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تصدير

تــأتي هــذه الدراســة، التــي تعتــر اســتمرارا وتعميقــا للــرأي الــذي قدمتــه الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة 
مــن الرشــوة ومحاربتهــا بخصــوص مــروع القانــون الجنــائي في شــقه المتعلــق بتجريــم الإثــراء غــر المــروع،1 
لتِؤســس منظــورا تأصيليــا لتجريــم هــذا الســلوك ورصــدِ الآليــات الناجعــة لمكافحتــه، اقتناعــا منهــا بحتميــة 
ــة  ــم خدم ــام وفي قِي ــق الع ــة في المرف ــاء الثق ــادة بن ــية لإع ــة أساس ــاره ضمان ــه، باعتب ــم وراهنيت ــذا التجري ه
ــد  ــي ق ــة الت ــاوزات المحتمل ــات والتج ــاصرة الانفلات ــق ومح ــة لتطوي ــة وزجري ــة احترازي ــام، وآلي ــح الع الصال
تفُرزهــا ممارســة الوظائــف العموميــة، ومطلبــا حيويــا للتجــاوب مــع التزامــات بلادنــا  في إطــار الملاءمــة مــع 

الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة التــي صــادق عليهــا المغــرب في هــذا المجــال. 

ــر  ــرورة ع ــر بال ــر المــروع يم ــراء غ ــم وناجــع لمكافحــة الإث ــل منظــور ملائ ــد للدراســة أن تأصي ــد تأك وق
التوفيــق بــن حــق المجتمــع في وضــع الضمانــات الكفيلــة بالحفــاظ عــى المصلحــة العامــة والنظــام العــام، بمــا 
في ذلــك معاقبــة مرتكبــي الجرائــم وإعــادة الحقــوق إلى أصحابهــا وإلى نصابهــا الحقيقــي، مــن جهــة، وتثبيــت 
قواعــد المحاكمــة العادلــة، في احــرام الحقــوق وصــون الحريــات وتحصــن مبــدأ قرينــة بــراءة الأشــخاص، مــن 

جهــة ثانيــة.

وفــق هــذا المنظــور، تبــنَّ للهيئــة أن تجريــم الإثــراء غــر المــروع ينبغــي أن يأخــذ في الاعتبــار اســتحضار ثلاثــة 
ــية: معطيات أساس

أولا- في ظــل الطابــع غــر المــروع والخفــي والمعقــد لجرائــم الفســاد، لا بــد مــن الإقــرار بمحدوديــة الآليــات 
المتعــارف عليهــا في البحــث والتحــري، عــن الوصــول إلى الحقائــق المتعلقــة بهــذه الجرائــم، وبالتــالي إمكانيــة 
تحجيمهــا وردع مرتكبيهــا، وفي المقابــل، مــن الجديــر الانفتــاح عــى الآليــات المتجــددة للتحــري والكشــف عــن 
هــذا النــوع مــن الجرائــم، لمــا تكتســيه مــن بوجاهــة، وفي مقدمتهــا الآليــة المعتمــدة لمكافحــة الزيــادة الكبــرة 

وغــر المــررة في موجــودات الموظــف العمومــي؛

ــح بمقتضــاه الموظــف  ــذي يصب ــام ال ــح الع ــوم الصال ــراء غــر المــروع ضمــن مفه ــا- إدراج مكافحــة الإث ثاني
العمومــي مُؤتمنَــا عــى تدبــر المرفــق العــام؛ بمــا يســتدعي تمتيعــه بأنــواع مــن الحمايــات والحقــوق والامتيازات، 
مقابــل إلزامــه، دون غــره، بمجموعــة مــن الالتزامــات والواجبــات والمســؤوليات، والتــي تشــمل إلزامــه بتبريــر 
المصــدر المــروع للزيــادات الكبــرة التــي تثَبُــت عــى ثرواتــه خــال مزاولتــه للوظائــف أو اكتســابه للصفــة؛

ثالثــا- اعتبــار مبــدأ تحويــل الإثبــات في هــذه الجريمــة مــن النيابــة العامــة كســلطة ادعــاء إلى المتهــم كمدعــى 
عليــه، إجــراء جــرى ويجــري بــه العمــل، وطنيــا ودوليــا، عــى المســتوى التجريمــي والمســطري، في مجموعــة مــن 

الجرائــم التــي لا يمكــن إثباتهــا والتحقــق منهــا إلا عــر هــذا الإجــراء المســطري. 

1 - ينظر تقرير الهيئة: آراء وتوصيات ودراسات في مواضيع ذات أولوية وأثر على مكافحة الفساد، ماي 2020.
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ــه الهيئــة، عــر هــذه الدراســة، إلى ضرورة تطويــق المخاطــر المتنوعــة التــي يتعــرض لهــا المــال  وبقــدر مــا تنُبِّ
ــة  ــن ممارس ــن أيضــا ع ــم الفســاد، ولك ــكاب جرائ ــن ارت ــط ع ــس فق ــة، لي ــة، والناتج ــة العام ــام والمصلح الع
ــة  ــد عــى أهمي ــا تؤك ــدر م ــة، بق ــروات غــر مشروع ــة ث ــرص مراكم ــح ف ــددة تتي ــات وتجــاوزات متع انحراف
التفاعــل الإيجــابي مــع التوجهــات الجنائيــة الحديثــة التــي اقتنعــت بــرورة النهــوض بآليــات جنائيــة متطــورة، 
تــروم الزجــر الجنــائي لمجموعــة مــن الســلوكات المســتحدثة؛ كالإهــال، وعــدم إتاحــة المعلومــات، وعــدم القيام 
بواجــب التبليــغ عــن أنــواع مــن الجرائــم، وعــدم التصريــح بحــالات تضــارب المصالــح، بالإضافــة إلى عــدم القدرة 
عــى تبريــر الزيــادة الكبــرة التــي تطــرأ عــى ثــروة الموظــف العمومــي، دون أن تتناســب مــع مداخيلــه، ومــع 
ــراء غــر  ــا بالإث ــي، والمعــروف عالمي ــة مــن مســاره المهن ــرات معين ــه، خــال ف المصــادر المشروعــة الخاصــة ب

المــروع. 

اســتنادا إلى كل المعطيــات المذكــورة، ومــن منطلــق الوعــي والاعــراف بخصوصيــات جرائــم الفســاد، واســتحضارا 
لمقاصــد وأبعــاد مقتضيــات الوثيقــة الدســتورية ذات الصلــة بالحكامــة الجيــدة، وتجاوبا مــع منظــور الاتفاقيات 
الدوليــة والإقليميــة بهــذا الخصــوص، ومــع اختيــارات التشريعــات المعتمــدة في هــذا الشــأن مــن قِبــل مجموعــة 
مــن الــدول، واقتناعــا بالمنظــور التشريعــي والفقهــي والقضــائي الموضوعــي لمبــدأ قلــب عــبء الإثبــات، قدمــت 
الهيئــة الخطــوط العريضــة للتوجــه التشريعــي الناجــع والملائــم لتجريــم الإثــراء غــر المــروع، مؤكــدة عــى 
ــة  ــا الجرمي ــة في مقوماته ــة المتمثل ــا الموضوعي ــا أحكامه ــتقلة له ــةً مس ــة جريم ــذه الجريم ــار ه ــة اعتب وجاه
ــد  ــة في القواع ــة المتمثل ــا الإجرائي ــا أحكامه ــا له ــا، ك ــع خطورته ــبة م ــة المتناس ــية والمالي ــات الحبس والعقوب

المســطرية الكفيلــة بالبحــث فيهــا والتحقــق منهــا وإثباتهــا.

عــى هــذا الأســاس، قدمــت الهيئــة التوجهــات التشريعيــة العامــة التــي تقترحهــا لتجريــم الإثــراء غــر المــروع، 
مســتهدِفة عــى الخصــوص التحديــد الواضــح لمفهــوم هــذه الجريمــة، ورصــد الأشــخاص المعنيــن بهــا، وتوطيــد 
ــم  ــا، ث ــة لرصدهــا والتحــري عنه ــات فعال ــا، وإرســاء آلي ــة، واســتشراف الجــزاء المناســب له ــا الجرمي مقوماته

تثبيــت آليــات متابعتهــا بضمانــات النجاعــة والمحاكمــة العادلــة.

وقد انتظمت هذه التوجهات والاختيارات ضمن تصميم منهجي يتوزع إلى ستة محاور: 

  المحور الأول    : خصوصيات جرائم الفساد وحتمية النهوض بآليات متجددة لرصد التطور
                          المشبوه للثروات

  المحور الثاني     : الوثيقة الدستورية مستند مرجعي لحماية الأموال العامة

  المحور الثالث   :  المرجعيات الدولية آليات توجيهية وأطر إرشادية لتجريم الإثراء غير المشروع

  المحور الرابع    : مبدأ قلب عبء الإثبات في تجريم الإثراء غير المشروع: من أجل منظور 
                            موضوعي للمشروعية والنجاعة

   المحور الخامس : نحو استشراف توجهات تشريعية ملائمة وناجعة لمكافحة الإثراء غير المشروع
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الملخص التنفيذي

تــأتي هــذه الدراســة، التــي تعتــر اســتمرارا وتعميقــا للــرأي الــذي قدمتــه الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة 
مــن الرشــوة ومحاربتهــا بخصــوص مــروع القانــون الجنــائي في شــقه المتعلــق بتجريــم الإثــراء غــر المــروع، 
لتِؤســس منظــورا تأصيليــا للتجريــم التشريعــي لهــذا الســلوك ورصــدِ الآليــات الناجعــة لمكافحتــه، تحصينــا لقيم 

المرفــق العــام، وتفعيــا لالتزامــات المغــرب في إطــار الملاءمــة مــع الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة.

ــذ  ــي أن يأخ ــال ينبغ ــذا المج ــي في ه ــود تشريع ــى أن أي مجه ــل، ع ــذا التأصي ــق له ــة، كمنطل ــد الهيئ وتؤك
بعــن الاعتبــار خصوصيــات جرائــم الفســاد وتعقيدهــا وحتميــة النهــوض بآليــات متجــددة لرصــد التطــور غــر 
المــرر لــروات الموظــف العمومــي، والــذي لا يتوافــق مــع وضعــه ومصــادر دخلــه، وأن يتأســسَ عــى الفهــم 
العميــق لمقاصــد وأبعــاد مقتضيــات الوثيقــة الدســتورية ذات الصلــة بالحكامــة الجيــدة، وأن يتفاعــل إيجابيــا 
مــع منظــور الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة لمكافحــة الفســاد بهــذا الخصــوص، ومــع اختيــارات التشريعــات 
المعتمــدة في هــذا الشــأن مــن طــرف مجموعــة مــن الــدول، وأن يعتمــدَ رؤيــة موضوعيــة تســتجلي حقيقــة 
ــة  ــات تشريعي ــل الوصــول إلى طــرح توجه ــة، قب ــات في هــذه الجريم ــب عــبء الإثب ــدأ قل ــاد مب ــع اعت وواق

ملائمــة، لهــا مشروعيتهــا ووجاهتهــا في تجريــم الإثــراء غــر المــروع. 

1- عــى هــذا الأســاس، وبالنســبة لخصوصيــات جرائــم الفســاد، تأكــد للهيئــة أن جرائــم الفســاد تتميــز بطابعها 
الــري والخفــي، وبالتواطــؤ الــذي يحصــل بــن أطرافهــا، وبصعوبــة توفــر وســائل الإثبــات فيهــا، وبتقََبُّلهــا مــع 
مــرور الوقــت، تلقائيــا أو بفعــل ضغوطــات مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، كنــوع مــن التطبيــع، مــن طــرف بعــض 
شرائــح المجتمــع، وكــذا بمــا يصاحــب التبليــغ عنهــا مــن هواجــس الخــوف مــن أشــكال الانتقــام أو مــن المتابعــة 
ــارف  ــات المتع ــا بالآلي ــة جــدوى مكافحته ــرر محدودي ــات  ت ــا خصوصي ــة؛ وكله عــى أســاس الوشــاية الكاذب
عليهــا في البحــث عــن الجرائــم الأخــرى، وترســخ، بالمقابــل، وجاهــة وضرورة إفرادهــا بآليــات إثبــات جنائيــة 
تتناســب مــع الملابســات المحيطــة بهــا، ومــع التطــور الملحــوظ للأســاليب المســتعملة لإخفائهــا والتســر عليهــا؛ 

وفي مقدمــة هــذه الآليــات رصــد ومكافحــة الزيــادة الكبــرة وغــر المــررة في الــروة. 

ــة  ــم الفســاد، وقفــت الهيئ ــم في الكشــف عــن جرائ ــات العامــة للتحقــق مــن الجرائ ــة الآلي ــراز محدودي ولإب
عــى صعوبــة ونـُـدرة ضبــط جميــع حــالات الفســاد بمقتــى المســطرة القانونيــة للتلبــس، لأن الحالــة الوحيــدة 
لتحقيــق التلبــس القانــوني في جرائــم الفســاد تــكاد تكــون هــي الحالــة التــي يبُلِّــغ فيهــا أحــد الأطــراف المعنيــن 
بهــذه الجرائــم ضبــاطَ الشرطــة القضائيــة قصــد القيــام بمهمــة الإثبــات بمقتــى التلبــس. وهــذه الحالــة تــكاد 

تقتــر عــى جريمــة وحيــدة مــن جرائــم الفســاد هــي جريمــة الرشــوة.

ورصــدت الهيئــة أيضــا صعوبــة اســتهداف حــالات الفســاد عــر إمكانيــة تحقيــق التلبــس عــن طريــق حجــز 
ــرز قــدرة مرتكبــي هــذه الجرائــم  الوثائــق والمســتندات والأوراق، مؤكــدة عــى أن واقــع ممارســة الفســاد يُ
عــى إخفــاء معــالم جرائمهــم، فضــا عــن كــون تحقيــق التلبــس عــن طريــق إثبــات جرائــم الفســاد في الوثائــق 
والمســتندات يتوقــف غالبــا عــى تبليــغ النيابــات العامــة مــن طــرف الســلطات المنتصبــة أو الموظفــن، بالوقائــع 
الجرميــة ذات الصلــة وبالوثائــق والمســتندات المرتبطــة بهــا؛ الأمــر الــذي لا يتــأتى بالنجاعــة المطلوبــة، بالنظــر 
لتعــذر حصــول الموظفــن، في ظــل الضوابــط الصارمــة للــر المهنــي، وفي غيــاب آليــات الحمايــة مــن أشــكال 
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الانتقــام الوظيفــي، عــى وســائل وأدلــة الإثبــات الكفيلــة بتحفيزهــم عــى التبليــغ عــن قضايــا الفســاد التــي 
تصــل إلى علمهــم أثنــاء مزاولتهــم لمهامهــم.

ولم يفــت الهيئــة أن تقــف عــى الصعوبــات التــي تواجــه الكشــف عــن جرائــم الفســاد عــى مســتوى مســطرة 
التحقيــق؛ حيــث تبــن لهــا أن خصوصيــات هــذه الجرائــم تســتدعي تزويــد قضــاء التحقيــق بمعرفــة وخــرة 
ــة المســتندات  ــة، لدراس ــارف أخــرى تقني ــد إلى مع ــا تمت ــط، وإنم ــوني فق ــب القان ــى الجان ــر ع ــرة لا تقت كب
والوثائــق المحاســبية والقــدرة عــى تحليــل المعطيــات الماليــة، وذلــك بالنظــر إلى أن الفعــل الإجرامــي غالبــا مــا 

يكــون كامنــا في عمليــات ماليــة أو محاســبية معقــدة أو إجــراءات إداريــة تقديريــة.

ــة عــى جرائــم لهــا  ــة أن إســقاط المســاطر العامــة للبحــث والتحقيــق في الجرائــم العادي وبعدمــا تبــنَّ للهيئ
ملابســات خاصــة كجرائــم الفســاد، أمــر لا يخــدم بالنجاعــة المطلوبــة الغايــة المنشــودة مــن البحــث عــن أدلــة 
الإثبــات المناســبة للكشــف عــن هــذه الجرائــم ومحــاصرة مرتكبيهــا، تأكَّــد لهــا أن المنتظــم الــدولي، استشــعارا 
منــه بعــدم تــاؤم وســائل الإثبــات المتعــارف عليهــا مــع جرائــم الفســاد، اقتنــع بوجاهــة إفــراد هــذه الجرائــم 
بوســائل وآليــات إثبــات متلائمــة مــع خصوصياتهــا ومــع تطورهــا الكمــي والنوعــي؛ الأمــر الــذي انبثــق، وبشــكل 
ــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد  ــة الأم ــا اتفاقي ــي قدمته ــة المتجــددة الت ــات الجنائي خــاص، عــى مســتوى الآلي
ــادة الكبــرة الملحوظــة في  ــارُ الزي ــرز ضمــن هــذا التوجــه العالمــي، اعتب وشروحاتهــا في هــذا الشــأن؛ حيــث ب
ــة مــن مســاره المهنــي، ســلوكا  ــه خــال فــرة معين ــة مــع مصــادر دخل موجــودات الموظــف العمومــي مقارن
يســتوجب، في حالــة عــدم القــدرة عــى تبريــر هــذه الزيــادة، تكييفهــا عــى أنهــا إثــراء غــر مــروع يتعــن 

تجريمــه. 

2 - وبالنســبة للمحــدد الثــاني الــذي تبــنَّ للهيئــة أهميــة اســتحضاره، فيتعلــق بالوثيقــة الدســتورية باعتبارهــا 
مســتندا مرجعيــا لحمايــة الأمــوال العامــة؛ حيــث رصــدت الهيئــة الأبعــاد الدســتورية لمجموعــة مــن المقتضيات 
ــا،  ــي يمكــن أن تمــس به ــات الت ــف التلاعب ــا مــن مختل ــة وحمايته ــوال العام ــة الأم ــا حُرم ــي تكــرس ضمني الت
ووقفــت عــى المقتضيــات التــي تكــرس الحــق في رصــد ومعاقبــة أي تطــور مشــبوه مرتبــط بالممتلــكات التــي 
يتعــن التصريــح الإجبــاري بهــا، كــا أبــرزت الأبعــاد المتعلقــة بالتقويــة الدســتورية للمحاكــم الماليــة باعتبارهــا 
نابعــة مــن مطلــب مراقبــة صرف الأمــوال العامــة، ورصــد ومعاقبــة ســوء اســتخدامها، دون أن تغفــل الأبعــاد 
الدســتورية للتنصيــص عــى الوقايــة والزجــر القانــوني لمجموعــة مــن الانحرافــات والممارســات، والــذي يفــر 
الاقتنــاع الدســتوري بــرورة حمايــة الوظائــف العموميــة مــن أي انــزلاق أو اســتغلال يرمــي للاغتنــاء وتحقيــق 

المصالــح غــر المشروعــة.

ــات  ــن مقوم ــة م ــتور لمجموع ــاد الدس ــة أن اعت ــرت الهيئ ــتورية، اعت ــة الدس ــس المرجعي ــى نف ــا ع وتأسيس
ــكات المســؤولين  ــة ممتل ــن الحــق في معرف ــة الدســتورية يجعــل م ــدة كمكــون أســاسي للوثيق ــة الجي الحكام
العموميــن، ورصــد ومعاقبــة أي تطــور مشــبوه مرتبــط بهــا، مطلبــا حيويــا للتجــاوب مــع مبــدأ الشــفافية في 
ــن النضــج  ــا م ــن إلى مســتويات علي ــاءَ بوعــي الموظفــن العمومي ــا يســتدعي الارتق ــام، ك ــر الشــأن الع تدب
ــذا الخصــوص  ــرزة به ــري محتمــل، مُ ــزلاق تدب ــن أي ان ــل بتحصــن ممارســتهم م ــي الكفي ــوني والأخلاق القان
ــراء غــر  ــاء منظومــة مكافحــة الإث ــه المــرع نحــو بن البعــدَ المرجعــي لهــذه المقتضيــات الدســتورية في توجي
المــروع وفــق مســتلزمات الحكامــة الجيــدة وتثبيــت قيــم خدمــة الصالــح العــام، باعتبارهــا إحــدى ضمانــات 

التدبــر الجيــد والرشــيد للشــأن العــام.



13الإثراء غير المشروع : نحو تقعيد منظور تشريعي للإلمام بجميع جوانبه ومنع تجلياته

3- وفيــا يتعلــق بالمحــدد الثالــث الــذي تأكــد للهيئــة أهميــة اســتحضاره لاســتشراف تشريــع ملائــم لتجريــم 
الإثــراء غــر المــروع، فيخــص اســتجلاء الإمكانيــات التــي تتيحهــا الاتفاقيــات الدوليــة في هــذا المجــال؛ حيــث 
ــرب؛  ــا المغ ــي صــادق عليه ــة الت ــات الدولي ــن الاتفاقي ــة م ــم هــذا الســلوك في مجموع ــة تجري رصــدت الهيئ
كالاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد واتفاقيــة الاتحــاد الإفريقــي لمنــع ومكافحــة الفســاد. كــا أبــرزت أهميــة 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد باعتبارهــا تشــكل الإطــار المرجعــي الــذي يســتوعب منظــور المنتظــم 
ــراء غــر المــروع، والرافــد الأســاسي لــكل مــن الاتفاقيتــن العربيــة والإفريقيــة في هــذا  الأممــي لتجريــم الإث

المجــال.

ــاه  ــذي توخ ــقف ال ــى الس ــوف ع ــة إلى الوق ــذه الاتفاقي ــة له ــل الهيئ ــى تحلي ــى، انته ــذا المعط ــوء ه وفي ض
ــة:   ــات التالي ــوص المعطي ــذا الخص ــدت به ــث رص ــروع؛ حي ــر الم ــراء غ ــة الإث ــن مكافح ــي م ــم الأمم المنتظ

  اعتبــار جريمــة الإثــراء غــر المــروع جريمــة فســاد لكونهــا تنهــض عــى الإخــال بالثقــة العامة، واســتغلال 
الوظيفــة العموميــة لتحقيــق مصالــح خاصــة، وترتكــب مــن طــرف الموظــف العمومي؛ 

  تخويــل الــدول الأطــراف صلاحيــة التــرف في تنزيــل تجريــم الإثــراء غــر المــروع وفــق دســتورها ومــع 
مراعــاة المبــادئ الأساســية لنظامهــا القانــوني؛

  تنصيــص الاتفاقيــة عــى أن مكافحــة الإثــراء غــر المــروع يمكــن أن تمــر عــر التدابــر التشريعيــة كــا 
يمكــن أن تمــر عــر تدابــر أخــرى؛

  تأكيــد الاتفاقيــة عــى أن الإثــراء غــر المــروع يشــمل الموجــودات بشــكل عــام؛ بمــا يجعلــه منصبــا عــى 
الأمــوال ســواء المنقولــة أو العقاريــة أو غيرهــا مــن الأشــياء الثمينــة أو التــي تحقــق فوائــد كبــرة؛

  تأكيــد الاتفاقيــة عــى أن هــذه الجريمــة متعلقــة بالموظــف العمومــي دون غــره؛ بمــا يرجــح أن يكــون 
حصــول الاغتنــاء ناتجــا عــن تــرف الموظــف العمومــي بمــا تتيحــه لــه وظيفتــه أو صفتــه مــن ســلطات، 

بشــكل يحصــل منــه عــى المــال أو غــره مــن الفوائــد؛

  عــدم حــر الاتفاقيــة لصــور معينــة لجريمــة الإثــراء غــر المــروع، بــل جعلــت كل مــا مــن شــأنه تحقيــق 
الزيــادة الكبــرة في ثــروة الموظــف العمومــي مقارنــة مــع مصــادر دخلــه المــروع، مــع عــدم قدرتــه عــى 

الإدلاء بمــا يثبــت مشروعيــة هــذه الزيــادة، مندرجــا في خانــة الإثــراء غــر المــروع؛

  اعتبــار الاغتنــاء غــر المــروع متحققــا إذا كانــت الزيــادة التــي طــرأت عــى ثــروة الموظــف العمومــي 
زيــادة كبــرة؛ 

  اعتبار عبء تبرير مشروعية الثروة الكبيرة المرصودة منوطا بالموظف العمومي؛

  تأكيد الاتفاقية على أن جريمة الإثراء غير المشروع تقوم على مبدأ العمد.
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4 - وبخصــوص المحــدد الرابــع الــذي أكــدت الهيئــة عــى ضرورة الاســتناد إليــه، فيتعلــق بالتشريعــات الدوليــة 
ــورة تصــور  ــة لأي مــروع يســتهدف اســتثمار الممارســات الفضــى في بل باعتبارهــا أطــرا إرشــادية وتوجيهي

ناجــع لتجريــم الإثــراء غــر المــروع. 

وقــد تبــن للهيئــة، بعــد اســتقراء مضامــن ســبعة عــر )17( تشريعــا دوليــا، أن الركائــز الأساســية التــي تتمحور 
حولهــا التشريعــات التــي جرمــت الإثــراء غــر المــروع تتأســس عــى المقومــات التاليــة:  

 إدراج جــل التشريعــات هــذه الجريمــة ضمــن قانــون خــاص يحــدد مفهومهــا والأشــخاص المعنيــن بهــا 
ــات المقــررة لهــا ومســاطر متابعتهــا؛ والعقوب

 إدراج كل التشريعــات هــذه الجريمــة ضمــن الجرائــم الجنائيــة الموكــول البحــث والتحــري عنهــا للنيابــات 
العامــة، علــا بــأن بعــض التشريعــات جعلــت ضمــن اختصاصــات بعــض ســلطات إنفــاذ القانــون مهمــة 
البحــث والتحــري عــن هــذه الجريمــة قبــل الإحالــة عــى النيابــات العامــة، كــا هــو الشــأن بالنســبة لإدارة 
الكســب غــر المــروع بمــر، وهيئــات النزاهــة ومكافحــة الفســاد في كل مــن العــراق وفلســطين والأردن 

والجزائــر وتونــس؛ 

 إدراج هــذه الجريمــة ضمــن جرائــم الإخــال بالثقــة العامــة المتمثلــة في صــون قيــم الوظيفــة العموميــة 
وتجنُّــب اســتغلالها والاتجــار بهــا؛

ــادة  ــة في حصــول زي ــه المتمثل ــراء غــر المــروع عــى صورت ــا للإث ــب التشريعــات في تجريمه ــاد أغل  اعت
كبــرة في ثــروة الموظــف العمومــي أو مــن في حكمــه أو في ثــروة زوجــه أو أبنائــه القاصريــن بعــد تــولي 
الوظيفــة أو قيــام الصفــة، وفي كــون تلــك الزيــادة غــر متناســبة مــع مداخيلــه المشروعــة، وفي عجــز المعني 

بالأمــر عــن إثبــات مشروعيــة مصــدر تلــك الزيــادة؛

 اعتــاد بعــض التشريعــات )مــر، الأردن، ســوريا وفلســطين( في تجريمهــا للإثــراء غــر المشروع عــى الجمع 
بــن صورتــن: الصــورة المتمثلــة في حصــول زيــادة كبــرة في ثــروة الموظــف العمومــي أو مــن في حكمــه أو 
في ثــروة زوجــه أو أبنائــه القاصريــن بعــد تــولي الوظيفــة أو قيــام الصفــة بســبب ارتكابــه لأفعــال تتعلــق 
باســتغلال الخدمــة أو الصفــة أو ارتــكاب ســلوك مخالــف للقانــون، والصــورة المتمثلــة في حصــول زيــادة 
كبــرة في ثــروة الموظــف العمومــي أو مــن في حكمــه أو في ثــروة زوجــه أو أبنائــه القاصريــن بعــد تــولي 
الوظيفــة أو قيــام الصفــة، وفي كــون تلــك الزيــادة غــر متناســبة مــع مداخيلــه المشروعــة، وفي عجــزه عــن 
إثبــات مشروعيــة مصــدر تلــك الزيــادة، وفي هــذه الحالــة، تعَتــر هــذه التشريعــات هــذه الزيــادة إثــراء 
غــر مــروع، ويكُيِّفهــا البعــض منهــا ) مــر والأردن( عــى أنهــا ناتجــة عــن اســتغلال الوظيفــة أو الصفــة؛ 

ــان  ــى تشريع ــا م ــروع، في ــر الم ــراء غ ــر للإث ــوال كمظه ــروة أو في الأم ــادة في ال ــدأ الزي ــاد مب  اعت
إفريقيــان إلى إضافــة مظهــر آخــر لهــذا الإثــراء، يتمثــل في ممارســة أســلوب ومســتوى عيــش لا يتناســب 

ــن؛ ــل المشروعــة للمعني مــع المداخي

 اعتــاد مبــدأ عــدم تناســب الزيــادات مــع المداخيــل المشروعــة للمعنيــن بالأمــر، والعجــز وعــدم القــدرة 
عــى تبريــر الزيــادات، كقرينــة لإثبــات الإثــراء غــر المــروع؛

 اعتماد العقوبة السالبة للحرية، والمتمثلة في العقوبة الحبسية أو السجنية أو الأشغال المؤقتة؛
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 اعتــاد مبــدأ الحكــم بالغرامــة المســاوية لقيمــة الكســب غــر المــروع مــع رد الأمــوال المكتســبة عــن 
طريــق غــر مــروع، مــع اكتفــاء بعــض التشريعــات بالغرامــة التــي تســاوي عــى الأقــل مبلــغ الإثــراء غــر 

المــروع مــع إمكانيــة بلوغهــا إلى الضعــف؛

 اعتــاد تشريــع وحيــد )المكســيك( لمعيــار تقريــر العقوبــة عــى أســاس مقــدار الأمــوال غــر المــررة والتــي 
يتــم احتســابها مقارنــة مــع الأجــر الأدنى اليومــي المعمــول بــه؛

 التنصيــص الصريــح لبعــض التشريعــات عــى أن ســقوط الدعــوى الجزائيــة بالوفــاة لا يحــول دون تنفيــذ 
الحكــم بــرد قيمــة الكســب غــر المــروع؛

 إخضــاع تشريعــن عربيــن )تونــس والعــراق( الأشــخاص المعنويــة المتمثلــة في الأحــزاب السياســية 
والمنظــات غــر الحكوميــة والنقابــات والجمعيــات والأشــخاص المعنويــة المتعاقــدة مــع الدولــة لأحــكام 

ــر المــروع؛ ــراء غ ــن الإث قوان

  اعتــاد التشريــع الفرنــي لآليــة اســرجاع الموجــودات غــر المشروعــة العائــدة للسياســيين الأجانــب أو 
أقاربهــم، والصــادر في شــأنها حكــم نهــائي بالمصــادرة، لفائــدة ســاكنة الــدول المعنيــة بهــذه الموجــودات، 
ــخ 4  ــم 1031-2021 بتاري ــون رق ــى القان ــم، بمقت ــث ت ــروع؛ حي ــر م ــكل غ ــا بش ــلبت منه ــي سُ والت
غشــت 2021 بشــأن البرمجــة المتعلقــة بالتنميــة التضامنيــة ومكافحــة عــدم المســاواة العالميــة، إرســاء آليــة 
متجــددة للســهر عــى إعــادة توظيــف الموجــودات المصــادَرة لفائــدة أصحابهــا الحقيقيــن، خاصــة عــر 

برامــج تــروم، بشــكل خــاص وحســب الحــالات، مجــالات الصحــة والتربيــة والمســاواة وغيرهــا. 

وتشــكل هــذه المبــادرة نموذجــا متقدمــا يعكــس الطابــع العابــر للحــدود الإقليميــة لهــذا النــوع مــن التشريــع، 
والــذي يتجــاوب مــع طبيعــة الإثــراء غــر المــروع ومــا يترتــب عنــه، في مجموعــة مــن الحــالات، مــن تهريــب 

متعمــد للعائــدات والموجــودات المحصلــة إلى خــارج البلــد المعنــي.  

5- وبالنســبة للمحــدد الخامــس الــذي أكــدت الهيئــة عــى أهميــة اســتحضاره، في أفــق إرســاء إطــار تشريعــي 
ــس عــى ضوابــط شرعيــة وموضوعيــة، فيتعلــق بمبــدأ تحويــل الإثبــات في هــذه الجريمــة  ناجــع وملائــم ومؤسَّ

مــن النيابــة العامــة كســلطة ادعــاء إلى المتهــم كمدعــى عليــه. 

وبهــذا الخصــوص، شــددت الهيئــة عــى أن التوفيــق بــن تجريــم الإثــراء غــر المــروع وصــون قرينــة الــراءة 

يســتدعي اســتحضار أمريــن أساســيين؛ الاجتهــادات الفقهيــة والقضائيــة في الموضــوع، والمقتضيــات القانونيــة 

الجــاري بهــا العمــل، عــى المســتويين الوطنــي والــدولي، التــي كرســت مبــدأ تحويــل عــبء الإثبــات مــن النيابــة 

العامــة إلى المتهــم في بعــض الجرائــم والمســاطر.

ــل النيابــة العامــة لعبء  بخصــوص الاجتهــادات الفقهيــة والقضائيــة، وقفــت الهيئــة عــى وعــي الفقــه بــأن تحمُّ

ــب أدوار  ــددة لقل ــالات متع ــل في ح ــائي تدخ ــرع الجن ــل إن الم ــة، ب ــة أو أبدي ــدة مطلق ــس قاع ــات لي الإثب

ــع  ــات، وضرورة توقي ــة الإثب ــا صعوب ــدة منه ــرارا، بالنظــر إلى أســباب عدي ــه م ــنَّ ل ــث تبَ ــا؛ حي ــن فيه الفاعل

الجــزاء، ووجــود احتــال في إذنــاب المتهــم، ضرورة إعفــاء ســلطة الاتهــام مــن عــبء الإثبــات، وتحميــل المتهــم 

عــبء إثبــات العكــس؛ أي الــراءة.
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ومــن بــن هــذه الحــالات، جريمــة الإثــراء غــر المــروع التــي يتحمــل فيهــا الموظــف المعنــي، عــبء إثبــات 

مشروعيــة الزيــادة الكبــرة المرصــودة في ثروتــه، وفــق ضوابــط محــددة؛ حيــث تضطلــع الســلطات والهيئــات 

المخــول لهــا قانونــا البحــث والتحــري في هــذه الجريمــة، بإثبــات هــذه الزيــادة الملحوظــة في الــروة، وإثبــات أنها 

تحققــت بعــد تــولي المتهــم للوظيفــة أو الصفــة، وأن حجــم هــذه الزيــادة لا يتناســب مــع مــوارد المعنــي بالأمــر 

أو مــوارد الأشــخاص الملحقــن بــه قانونيــا. وبإثبــات الســلطات والهيئــات المعنيــة لهــذه الدفوعــات، يصبــح مــن 

المحتــم عــى مــن ادَّعــى خلافهــا إقامــةَ الدليــل عــى مشروعيــة هــذه الزيــادة. 

وســاقت الهيئــة، تدعيــا لهــذا التوجــه، قــرارا لمحكمــة النقــض المصريــة يؤكــد عــى أنــه يتعــن عــى قــاضي 

الموضــوع، في الحالــة التــي لا يثبُــت فيهــا عــى الموظــف اســتغلالٌ فعــي للوظيفــة أو الصفــة، ولكــن يثبُــت أن 

لديــه في مالــه زيــادة عجــز عــن إثبــات مصدرهــا، أن يقــدم الإثبــات عــى الزيــادة غــر المــررة في مــال الموظــف، 

وأن يثُبــت أن نــوع وظيفتــه يتيــح لــه فــرص هــذا الاســتغلال، حتــى يصِــحَّ اعتبــار عجــزه عــن إثبــات مصــدر 

الزيــادة في هــذه الحالــة قرينــة قانونيــة عامــة عــى أن هــذه الزيــادة تمثــل كســبا غــر مــروع. 

ووفــق نفــس التوجــه، أبــرزت الهيئــة الاجتهــادات الفقهيــة التــي أكــدت عــى أن إعــال قرينــة العجــز عــن 

إثبــات مشروعيــة الزيــادة المرصــودة في الــروة يبقــى اســتثناء يســتهدف عــى الخصــوص فئــة محــددة ائتمنهــا 

المجتمــع عــى المــال العــام وحســن تدبــره، وألزمهــا مفهــوم الصالــح العــام بإثبــات المصــدر المــروع لأموالهــا 

كلــا اقتضــت المصلحــة العامــة ذلــك، لأن هــذا الإلــزام ينــدرج ضمــن قاعــدة مشــهورة هــي »مقابلــة الحمايــة 

القانونيــة بالمســؤولية الجنائيــة«. ومفــاد هــذه القاعــدة أنــه بقــدر تعزيــز حمايــة الموظفــن بمجموعــة مــن 

الامتيــازات وأصنــاف مــن الحمايــات، بقــدر التشــديد في ترتيــب المســؤوليات الجنائيــة عليهــم. ومن بــن أصناف 

ــم  ــذا إلزامه ــي، وك ــف محطــات مســارهم المهن ــر مختل ــة ع ــم المالي ــرار بذمته ــم بالإق ــذا التشــديد إلزامه ه

بتحمــل عــبء إثبــات المصــدر المــروع لأموالهــم إذا ثبــت أن هنــاك زيــادة ملحوظــة في هــذه الأمــوال.

ــل ســلطات إنفــاذ القانــون لعــبء الإثبــات ليــس قاعــدة مطلقــة، اســتعرضت الهيئــة  وللتدليــل عــى أن تحمُّ

ــطرة  ــائي والمس ــون الجن ــة القان ــا في مجموع ــوص عليه ــة المنص ــة الوطني ــات القانوني ــن المقتضي ــة م مجموع

الجنائيــة وفي مدونــة الجــارك والظهــر المتعلــق بحفــظ الغابــات واســتغلالها، والتــي لجــأ فيهــا المــرع الجنــائي 

إلى قلــب عــبء الإثبــات لتجريــم عــدة حــالات. كــا اســتظهرت مجموعــة مــن المقتضيــات الجنائيــة الدوليــة 

التــي لم تتــوانَ هــي الأخــرى في تبنِّــي هــذا التوجــه الاســتثنائي المتعلــق بقلــب عــبء الإثبــات، لمواجهــة حــالات 

متعــددة ومتنوعــة مــن الجرائــم. 

وانتهــت الهيئــة، اعتــادا عــى الاجتهــادات القضائيــة والفقهيــة واستئناســا بالمقتضيــات التشريعيــة ذات الصلة، 

إلى أن انــراف المــرع نحــو قلــب عــبء الإثبــات في جريمــة الإثــراء غــر المــروع، يعتــر اختيــارا تشريعيــا 

ــدة  ــاصّ مــن إقــراره، كإجــراء قضــائي لضــان المتابعــة الناجعــة لهــذه الجريمــة، مؤكِّ ــرَّرا ومستســاغا ولا من مُ

عــى أهميــة التفاعــل الإيجــابي مــع الاجتهــادات المقدمــة في الموضــوع، ومــع واقــع تعامــل المــرع الجنــائي، 

وطنيــا ودوليــا، مــع مجموعــة مــن الجرائــم التــي اعــرف لهــا بمبــدأ الخصوصيــة الــذي يســتدعي قلــبَ عــبء 

الإثبــات فيهــا، ترجيحــا لحمايــة المصالــح العامــة في ضــان المواجهــة الصارمــة لهــذا النــوع مــن الجرائــم، مــع 

تثبيــت الضمانــات الموضوعيــة والإجرائيــة الكفيلــة بتحقيــق التــوازن بــن حــق الدولــة في حمايــة أمنهــا وأمــن 

مجتمعهــا، وحــق المواطنــن في إثبــات براءتهــم وحمايتهــا مــن كل تعســف.
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6- انطلاقــا مــن كل المحــددات الســابقة، انصرفــت الهيئــة في الأخــر إلى اســتشراف التوجــه التشريعــي الضامــن 

للملاءمــة والنجاعــة في مجــال مكافحــة الإثــراء غــر المــروع؛ مُــرزة وجاهــة اعتبــار هــذه الجريمــة جريمــةً 

مســتقلة لهــا أحكامهــا الموضوعيــة المتمثلــة في مقوماتهــا الجرميــة والعقوبــات الحبســية والماليــة المتناســبة مــع 

خطــورة كل حالــة متعلقــة بهــا، كــا لهــا أحكامهــا الإجرائيــة المتمثلــة في القواعــد المســطرية الكفيلــة بالبحــث 

فيهــا والتحقــق منهــا وإثباتهــا، مــع تنبيههــا إلى أهميــة اســتحضار مجموعــة مــن المبــادئ التــي يتعــن أن تؤطــر 

التشريــع المتعــن سَــنُّه في هــذا الشــأن، خاصــة عــى مســتوى التحديــد الواضــح للأهــداف المنشــودة مــن هــذا 

ــذي  ــح العــام ال ــراء غــر المــروع ضمــن مفهــوم الصال ــدأ إدراج مكافحــة الإث ــع؛ والتثبيــت النــي لمب التشري

يأخــذ بمنطــق ومقصــد المســؤولية الملقــاة عــى عاتــق الموظــف العمومــي عنــد تســلمه لمهامــه الوظيفيــة أو 

الانتدابيــة، وضــان التكامــل القانــوني مــع مجموعــة مــن النصــوص لتعزيــز ضمانــات نجاعــة تجريــم الإثــراء 

غــر المــروع، وتوطيــد البعــد التعــاوني المطلــوب مؤسســيا للرصــد والتحــري والتحقــق الموضوعــي والنزيــه مــن 

الحــالات المحتملــة لهــذا الإثــراء.

وارتقــاء بمضمونهــا الاقتراحــي في هــذا الشــأن، قدمــت الهيئــة توجهــات محــددة وهادفــة مــن أجــل اعتــاد 

تشريــع ناجــع وملائــم لتجريــم الإثــراء غــر المــروع يســتوعب المقومــات التاليــة: 

ــر  ــراء غ ــر إث ــي: “يعت ــا ي ــى م ــص ع ــن التنصي ــة يتضم ــذه الجريم ــل له ــف واضــح ومتكام   وضــع تعري

ــن أو المتكفــل بهــم، تطــرأ  ــادة كبــرة في موجــودات الموظــف العمومــي أو أولاده القاصري مــروع كل زي

بعــد تــولي الخدمــة أو قيــام الصفــة، وكانــت لا تتناســب مــع مــوارده وعجــز عــن إثبــات مصــدر مــروع 

لهــا.“

ــه  ــي بمفهوم ــف العموم ــمولها للموظ ــى ش ــص ع ــة، بالتنصي ــذه الجريم ــن به ــخاص المعني ــد الأش   تحدي

الجنــائي الواســع، باعتبــار قابليتــه لاســتيعاب أصنــاف متعــددة مــن المشــتغلين في المرافــق العموميــة، ومــن 

ــرة؛  ــدة والمتغ ــة المتزاي ــا النوعي ــة احتياجاته ــق لمواجه ــد تســتقدمها هــذه المراف ــي ق ــدة الت ــات الواف الفئ

حيــث يعتــر المفهــوم الجنــائي للموظــف العمومــي إطــارا مرجعيــا يمتلــك مجموعــة مــن المقومــات التــي 

توفــر فرصــا موضوعيــة لإلبــاس صفــة »الموظــف العمومــي« لســائر المعنيــن الذيــن قــد تربطهــم بالمرافــق 

العامــة صــات محــددة؛ بمــا يضفــي عــى مبــدأ حمايــة المــال العــام ضمانــات أقــوى.

واســتحضارا لاحتــالات تفويــت عنــاصر مــن الــروة إلى بعــض المقربــن، يتعــن سريان نطــاق تحديــد الزيادة 

في الــروة المتعلقــة بهــذه الجريمــة، عــى الأبنــاء القاصريــن والمتكفــل بهم.

ــوت  ــى ثب ــادي ع ــن الم ــام الرك ــة في قي ــر المــروع المتمثل ــراء غ ــل الإث ــة لفع ــات الجرمي ــت المقوم   تثبي

وقــوع الزيــادة في الــروة بعــد تــولي الموظــف للوظيفــة أو الصفــة، والنتيجــة الإجراميــة المتمثلــة في مراكمــة 

ثــروة لا تتناســب مــع المصــادر المشروعــة للمعنــي بالأمــر، مــع دخولهــا في ذمتــه الماليــة أو في ذمــة أولاده 

القاصريــن أو المتكفــل بهــم، وقيــام علاقــة ســببية بــن الركــن المــادي والنتيجــة الإجراميــة التــي خلفهــا، 

ــدة بعــدم القــدرة عــى تبريــر المصــدر المــروع لهــا، بالإضافــة إلى التنصيــص عــى الركــن المعنــوي  والمؤكَّ

المتمثــل في وجــود قصــد جنــائي لــدى الموظــف العمومــي، يتمثــل في علمــه بارتــكاب فعــل مجــرم ومعاقــب 

عليــه، مــع توجــه إرادتــه إلى إتيانــه، بالعمــل عــى مراكمــة الــروة عــى حســاب الوظيفــة أو الصفــة.
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 تحديــد الجــزاء المناســب لجريمــة الإثــراء غــر المــروع، بالتنصيــص أساســا عــى حــر الجــزاء في الأشــخاص 

الذيــن تثبــت مســؤوليتهم عــن هــذه الجريمــة، مــع اســتحضار حــالات المســاهمة أو المشــاركة أو الإخفــاء، 

بالإضافــة إلى الحــرص عــى التجــاوب مــع مبــدأ »الحرمــان مــن عائــدات الأمــوال والممتلــكات المكتســبة 

عــن طريــق ارتــكاب هــذه الجريمــة«، وكــذا »الحرمــان مــن بعــض الحقــوق«، بمــا فيهــا إســقاط الأهليــة 

لتــولي المناصــب العموميــة أو الانتدابيــة أو تــولي المناصــب في المنشــآت المملوكــة كليــا أو جزئيــا للدولــة، 

فضــا عــن إقــرار العقوبــة الأصليــة المتمثلــة في الحرمــان مــن الحريــة وفي إلزاميــة أداء الغرامــة، وفــق مبــدأ 

تناســب هاتــن العقوبتــن مــع حجــم وخطــورة كل حالــة، مــع التأكيــد عــى أهميــة التنصيــص عــى مبــدأ 

نــر العقوبــات، لــدوره الوقــائي والإصلاحــي والردعــي.

 إرســاء الآليــات الملائمــة للرصــد والتحــري عــن هــذه الجريمــة، بتوســيع قنــوات وروافــد رصــد هــذه الجريمة، 

مــن خــال التنصيــص عــى رصدهــا عــر عمليــة تتبــع التصاريــح بالممتلــكات مــن قبــل المجلــس الأعــى 

للحســابات، أو مــن خــال صلاحيــات البحــث والتحــري عــن جرائــم وأفعــال الفســاد التــي تضطلــع بهــا 

الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، أو عــر تلقــي التنبيهــات أو المعلومــات عــن 

ــات، لاكتشــاف  ــة، بحكــم صلاحياتهــا وتوفرهــا عــى المعطي حــالات الاشــتباه بهــا مــن المؤسســات المؤهل

تطــور الــروات. 

وتوخيــا للإحاطــة والتثبــت مــن الــروات التــي يمكــن إخفاؤهــا عــر اقتنــاء ممتلــكات بالخــارج، تــوصي الهيئــة 

بأهميــة التنصيــص عــى التنســيق مــع مكتــب الــرف للاســتفادة مــن الإمكانيــات القانونيــة والعمليــة 

المتوفــرة لديــه في هــذا الشــأن، للإحاطــة علــا بالممتلــكات المســجلة بالخــارج والعائــدة للأشــخاص المعنيين، 

ــخصية  ــات الش ــادل المعلوم ــة بتب ــدة الخاص ــة الجدي ــار الآلي ــب في إط ــع إدارة الضرائ ــيق م ــذا التنس وك

لأغــراض جبائيــة.

 تثبيــت متابعــة جريمــة الإثــراء غــر المــروع وفــق ضمانــات النجاعــة والمحاكمــة العادلــة، بالتنصيــص عــى 

تحريــك النيابــة العامــة للدعــوى العموميــة في هــذه الجريمــة بشــكل تلقــائي، بنــاء عــى تلقيهــا الإحــالات 

والمحــاضر، خاصــة مــن المجلــس الأعــى للحســابات ومــن الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة 

ومحاربتهــا، وبشــكل عــام، مــن قِبــل الســلطات المنتصبــة التــي يمكــن أن ترصــد أجهزتهُــا الرقابيــة شــبهاتٍ 

بالإثــراء غــر المــروع.

ــى  ــص ع ــة، بالتنصي ــذه الجريم ــاب في ه ــة والعق ــن المتابع ــات م ــدم الإف ــان ع ــة، لض ــت الهيئ ــا أوص ك

احتســاب سريــان تقــادم الدعــوى العموميــة فيهــا ابتــداء مــن تاريــخ اكتشــافها، أو ابتــداء من تــرك الوظيفة، 

ــة العامــة بخصــوص هــذه الجريمــة، إجــراءات  ــار إجــراءات البحــث التمهيــدي الــذي تبــاشره النياب وباعتب

قاطعــة للتقــادم، وكــذا بالتنصيــص، بالنســبة لعقوبــة مصــادرة عائــدات هــذه الجريمــة، عــى مــدة مســاوية 

للتقــادم المنصــوص عليــه في قانــون المســطرة المدنيــة بالنســبة للأحــكام المتعلقــة بــرد وإرجــاع الأمــوال إلى 

المتضرريــن المطالبــن بهــا. 
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ولم يفــت الهيئــة أن تؤكــد عــى سريــان القواعــد المســطرية المتعلقــة بتقديــم الملتمســات بعقــل الممتلــكات 

والمنــع مــن الســفر وغيرهــا مــن الإجــراءات القضائيــة الوقائيــة، وكــذا المقاضــاة في إطــار أقســام الجرائــم الماليــة، 

عــى هــذه الجريمــة، لتخلــص في الأخــر إلى التأكيــد عــى أن هــذه التوجهــات التشريعيــة تمثــل ســقفا أساســيا 

لضــان فعاليــة المقتضيــات القانونيــة المتعلقــة بمكافحــة الإثــراء غــر المــروع، باعتبــار مراعاتهــا دقــة التوفيــق 

بــن حتميــة تطويــق هــذا الســلوك الإجرامــي، وحمايــة ضمانــات الــراءة والمحاكمــة العادلــة؛ بمــا يســاهم في 

حمايــة القيــم التــي ينهــض عليهــا المرفــق العــام، ويحصــن ممارســة الوظائــف والمســؤوليات العموميــة، ويرســخ 

الوعــي العــام بــأن تدبــر الشــأن العــام لا يمكــن أن يشــكل فرصــة لتحقيــق المصالــح والمنافــع الذاتيــة والكســب 

غــر المــروع.





المحور الأول
خصوصيات جرائم الفساد وحتمية النهوض 

بآليات متجددة لرصد التطور غير المبرر 

للثروات
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تأكــد، مــن خــال اســتقراء مختلــف التقاريــر الوطنيــة والدوليــة، أن الحصيلــة العمليــة للتجريــم والجــزاء عــن 
جرائــم الفســاد تظــل هزيلــة جــدا مقارنــة مــع حجــم التكاليــف الباهظــة لهــذه الجرائــم مــن جهــة، واعتبــارا 
لهزالــة أفعــال الفســاد المعروضــة عــى القضــاء عــى المســتويين الكمــي والنوعــي مــن جهــة ثانيــة، وبالنظــر 

لارتفــاع معــدلات الانطبــاع والتصــور المرصــود حولهــا مــن جهــة أخــرة.

هكــذا، أصبــح الوعــي راســخا لــدى المجتمــع الــدولي بــرورة إرســاء آليــات ملائمــة ومتجــددة لمكافحــة هــذه 
الجرائــم، في ظــل مقاربــة عامــة تتكامــل فيهــا الإجــراءات الوقائيــة والزجريــة والتواصليــة والتحسيســية، وتتخــذ 
مــن الأبعــاد القانونيــة والمؤسســاتية ومــن التعــاون الوطنــي والــدولي مرتكــزات ومداخــل متســاوية لمحاربــة 

الفســاد بالفعاليــة والنجاعــة المطلوبتــن.

وانبثــق، في أفــق هــذا الوعــي، الاقتنــاع بعــدم الاكتفــاء بتجريــم الأفعــال المكونــة لجرائــم الفســاد، بــل أصبــح 
الاعتقــاد جازمــا بــرورة اســتتباع هــذا التجريــم بزجــر بعــض أشــكال الانحــراف المؤديــة، بشــكل مــن الأشــكال، 
إلى قيــام هــذه الجرائــم أو الكاشــفة عــن ارتكابهــا، كاختيــار جنــائي جديــد للحيلولــة دون وقــوع جرائم الفســاد، 

ولضــان المواجهــة الناجعــة لهــذه الآفــة. 

وفــق هــذا التوجــه، انــرف اختيــار المنتظــم الــدولي نحــو زجــر وتجريــم الســلوك المتمثــل في عــدم القــدرة 
عــى تبريــر الزيــادة الكبــرة التــي تطــرأ عــى ثــروة الموظــف العمومــي، دون أن تتناســب مــع مداخيلــه، خــال 
ــن  ــد م ــت العدي ــث اتجه ــر المــروع؛ حي ــراء غ ــا بالإث ــروف عالمي ــي، والمع ــن مســاره المهن ــة م ــرات معين ف
التشريعــات إلى تجريــم الزيــادة الكبــرة الملحوظــة في ثــروة الموظفــن الذيــن يعجــزون عــن إثبــات مصدرهــا 
المــروع، اســتنادا إلى قرائــن الاســتغلال المفــرض للوظيفــة أو الصفــة، بهــدف تحقيــق مكاســب غــر مشروعــة.

وإذا كان المغــرب، في إطــار الجهــود المبذولــة لمكافحــة الفســاد وملاءمــة تشريعــه الجنــائي مــع التزاماتــه الدوليــة 
ــة  ــه، مــن منظــور الهيئ ــه إلي ــراء غــر المــروع، فــإن مــا ينبغــي التنبي في هــذا الشــأن، يتجــه إلى تجريــم الإث
ــود في  ــي المنش ــار التشريع ــتحضار الإط ــو ضرورة اس ــا، ه ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه الوطني
هــذا المجــال لمجموعــة مــن المحــددات الأساســية الضامنــة لشرعيــة ونجاعــة تجريــم الســلوك المتمثــل في عــدم 
القــدرة عــى تبريــر الزيــادة الكبــرة المرصــودة في ثــروة الموظــف العمومــي والمعــروف بالإثــراء غــر المــروع.

لإبــراز هــذه المحــددات، تؤكــد الهيئــة عــى أن أي مجهــود تشريعــي في هــذا المجــال ينبغــي أن يمــرَّ بالــرورة 
ــات متجــددة لرصــد التطــور غــر المــرر  ــة النهــوض بآلي ــم الفســاد وحتمي ــات جرائ عــر الاعــراف بخصوصي
ــات الوثيقــة الدســتورية  للــروات )المحــور الأول(، وأن يتأســسَ عــى الفهــم العميــق لمقاصــد وأبعــاد مقتضي
ذات الصلــة بالحكامــة الجيــدة )المحــور الثــاني(، وأن يتفاعــل إيجابيــا مــع منظــور الاتفاقيــة الدوليــة والإقليميــة 
لمكافحــة الفســاد بهــذا الخصــوص )المحــور الثالــث(، ومــع اختيــارات التشريعــات المعتمــدة في هــذا الشــأن مــن 
طــرف مجموعــة مــن الــدول )المحــور الرابــع(، وأن يعتمــدَ رؤيــة موضوعيــة تســتجلي حقيقــة وواقــع اعتــاد 
مبــدأ قلــب عــبء الإثبــات في هــذه الجريمــة )المحــور الخامــس(، وصــولا إلى طــرح توجهــات تشريعيــة ملائمــة 

لهــا مشروعيتهــا ووجاهتهــا في تجريــم الإثــراء غــر المــروع )المحــور الســادس(.   
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المحــور الأول: خصوصيــات جرائــم الفســاد وحتميــة النهــوض بآليــات متجــددة لرصــد 
التطــور غــر المــرر للــروات

مــن المؤكــد أن جرائــم الفســاد التــي عرفــت تطــورا كبــرا عــى المســتويين الكمــي والنوعــي، تنفــرد بخصوصيات 
تميزهــا عــن باقــي الجرائــم الأخــرى؛ حيــث تتميــز باتخاذهــا لتمظهــرات متعــددة ومســتحدثة، وبتقََبُّلهِــا، كنــوع 
ــات وأشــخاص  ــل فئ ــب، مــن قِب ــح مهمــة مــن المجتمــع، وبارتكابهــا، في الغال ــع، مــن طــرف شرائ مــن التطبي
يتمتعــون بوضــع اعتبــاري خــاص، كــا أن الــرر المرتبــط بهــا يمتــد إلى المجتمــع باعتبــار وقــوع الاعتــداء فيهــا 
عــى الثقــة العامــة والملــك العــام، بالإضافــة إلى أن حالاتهــا وصورهــا المتعــددة تبقــى صعبــة الانكشــاف، نتيجــة 
طابــع السريــة والخفــاء والتواطــؤ والتدليــس الــذي يميزهــا، ونتيجــة اختفائهــا في الوثائــق المحاســبية والعقــود 
المبرمــة ومختلــف أنــواع المعامــات الماليــة والإداريــة، وكــذا بســبب مــا يصاحــب التبليــغ عنهــا مــن هواجــس 

الخــوف مــن أشــكال الانتقــام أو مــن المتابعــة عــى أســاس الوشــاية الكاذبــة.  

كل هــذه المعطيــات تؤكــد خصوصيــة وخطــورة جرائــم الفســاد، وتعُــزز الاقتنــاع بمحدوديــة جــدوى البحــث 
والتحــري عنهــا بالآليــات المتعــارف عليهــا في البحــث عــن الجرائــم الأخــرى، وترُســخ، بالمقابــل، وجاهــة وضرورة 
ــاليب  ــع التطــور الملحــوظ للأس ــا، وم ــع الملابســات المحيطــة به ــة تتناســب م ــات جنائي ــات إثب ــا بآلي إفراده
المســتعملة لإخفائهــا والتســر عليهــا؛ وفي مقدمــة هــذه الآليــات رصــد ومكافحــة التطــور غــر المــرر للــروة.

للوقــوف عــى الأبعــاد الوجيهــة لهــذا الطــرح، يتوخــى الفــرع الأول إبــراز محدوديــة جــدوى البحــث والتحقيــق 
في جرائــم الفســاد بآليــات البحــث والتحــري المتعــارف عليهــا بالنســبة للجرائــم الأخــرى، في حــن يتطــرق الفــرع 

الثــاني لاســتظهار انخــراط التوجــه العالمــي في إرســاء آليــات متجــددة للبحــث والتحقيــق في جرائــم الفســاد.

الفــرع الأول: خصوصيــات جرائــم الفســاد ومحدوديــة الآليــات المعتمــدة للبحــث والتحقيــق 
فيهــا

لإبــراز محدوديــة الآليــات العامــة للتحقــق مــن الجرائــم في الكشــف عــن جرائــم الفســاد، يمكــن القــول بأنه إذا 
طرحنــا هــذه الجرائــم عــى مجهــر القواعــد العامــة للتلبــس، يتبــن أن ارتــكاب هــذه الجرائــم في إطــار السريــة 
التامــة، أو بالاتفــاق بــن عــدة أطــراف متواطئــة كــا هــو الشــأن بالنســبة لجريمــة الرشــوة، أو بالتحايــل عــى 
مســاطر قانونيــة كــا هــو الشــأن بالنســبة لجريمــة التحصيــل غــر القانــوني للفوائــد؛ يجعــل ضبطهــا بمقتــى 
المســطرة القانونيــة للتلبــس عمليــة شــبه مســتحيلة، خاصــة إذا علمنــا أن التلبــس هــو وضعيــة قانونيــة يتثبََّــت 
منهــا الأشــخاص الذيــن عهــد إليهــم القانــون بالبحــث عــن الجريمــة وجمــع الأدلــة عنهــا، ولا تثبــت بشــهادة 

الشــهود أو الاعــراف أو غــر ذلــك مــن وســائل الإثبــات الأخــرى.

عــى هــذا الأســاس، تبقــى الحالــة الوحيــدة لتحقيــق التلبــس القانــوني في جرائــم الفســاد هــي الحالــة التــي 
ــات  ــام بمهمــة الإثب ــة قصــد القي ــاطَ الشرطــة القضائي ــم ضب ــن بهــذه الجرائ ــا أحــد الأطــراف المعني ــغ فيه يبُلِّ
بمقتــى التلبــس، لأن وضعهــم كمُطَّلعــن عــى زمــن ارتــكاب الفعــل الجرمــي يجيــز لهــم التبليــغ عــن المجرمــن 
وفــق المتطلبــات القانونيــة لإثبــات التلبــس مــن طــرف الشرطــة القضائيــة. وهــذه الحالــة تــكاد تقتــر عــى 
جريمــة وحيــدة مــن جرائــم الفســاد هــي جريمــة الرشــوة؛ الأمــر الــذي يســمح بالقــول بــأن مــرح ارتــكاب 
الجريمــة في جرائــم الفســاد بشــكل عــام يكــون في غالــب الأحيــان مختلفــا عــن الجرائــم العاديــة، مــا يتعــذر 

معــه إثبــات هــذه الجريمــة بمقتــى المتطلبــات القانونيــة للتلبــس.
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ورغــم أن المــرع فتــح إمكانيــة تحقيــق التلبــس في الجرائــم بشــكل عــام عــن طريــق إثبــات الجريمــة بحجــز 
الوثائــق والمســتندات والأوراق المتعلقــة بالأفعــال الجرميــة،2 إلا أن واقــع ممارســة الفســاد يـُـرز قــدرة مرتكبــي 
هــذه الجرائــم عــى إخفــاء معــالم جرائمهــم، فضــا عــن كــون بعــض جرائــم الفســاد يمكــن أن ترُتكــب دونمــا 
حاجــة إلى القيــام بمنــاورات تدليســية عــى مســتوى الوثائــق والمســتندات، كــا هــو الشــأن بالنســبة لجريمــة 

اســتغلال النفــوذ أو التحصيــل غــر القانــوني للفوائــد.

مــن جهــة أخــرى، يعتــر تحقيــق التلبــس عــن طريــق إثبــات جرائــم الفســاد في الوثائــق والمســتندات المتعلقــة 
ــرف  ــن ط ــة م ــات العام ــغ النياب ــى تبلي ــف ع ــه متوق ــول، لأن ــادر الحص ــرا ن ــة، أم ــة المرتكب ــال الجرمي بالأفع
الســلطات المنتصبــة أو الموظفــن، بالوقائــع الجرميــة ذات الصلــة وبالوثائــق والمســتندات المرتبطــة بهــا؛ الأمــر 
الــذي لا يتــأتى بالنجاعــة المطلوبــة، بالنظــر لتعــذر حصــول الموظفــن، في ظــل الضوابــط الصارمــة للــر المهنــي، 
وفي غيــاب آليــات الحمايــة مــن أشــكال الانتقــام الوظيفــي، عــى وســائل وأدلــة الإثبــات الكفيلــة بتحفيزهــم 

عــى التبليــغ عــن قضايــا الفســاد التــي تصــل إلى علمهــم أثنــاء مزاولتهــم لمهامهــم.

ــق  ــاضي التحقي ــة ق ــأن مؤسس ــول ب ــن الق ــدادي، يمك ــق الإع ــر التحقي ــى مجه ــم ع ــا هــذه الجرائ وإذا عرضن
ــن  ــة وصــل ب ــا كحلق ــن موقعه ــن خــال مســاهمتها، م ــم، م ــا في مكافحــة هــذه الجرائ تلعــب دورا محوري

ــاتها.  ــف ملابس ــم وكش ــذه الجرائ ــن ه ــام ع ــة اللث ــة، في إماط ــام والمحاكم ــلطتي الاته س

إلا أنــه بالرغــم مــن هــذا الموقــع الحيــوي الــذي تحتلــه مؤسســة قــاضي التحقيــق في خلــق تكامــل مؤســي 
ــم  ــق في جرائ ــاضي التحقي ــم الفســاد، تواجــه عمــلَ ق ــة للكشــف عــن جرائ ــة العام ــاء مــع مؤسســة النياب بن
ــن  ــا تســتدعيه م ــم وم ــات هــذه الجرائ ــة بخصوصي ــة ذات الصل ــات الواقعي ــن الصعوب ــةٌ م الفســاد مجموع
تطويــر أســاليب استكشــافها والاســتدلال عليهــا؛ بمــا يحتــم عــى قــاضي التحقيــق التــزود بمعرفــة وخــرة كبــرة 
لا تقتــر عــى الجانــب القانــوني فقــط، وإنمــا تمتــد إلى معــارف أخــرى تقنيــة، لدراســة المســتندات والوثائــق 

المحاســبية والقــدرة عــى تحليــل المعطيــات الماليــة.

كــا أن هنــاك صعوبــة عمليــة تتمثــل في اعتــاد قــاضي التحقيــق، في إنجــازه لمهامــه، عــى تقاريــر الهيئــات 
ــا إذا  ــد م ــزة، وتحدي ــذه الأجه ــا ه ــي رصدته ــالات الت ــة الاخت ــه دراس ــن علي ــث يتع ــة؛ حي ــة المختص الرقابي
كانــت تكُيــف عــى أنهــا جرائــم أم لا ترقــى إلى هــذا المســتوى مــن التكييــف، وهــذه المهمــة ليســت بالســهولة 
المتصــورة، بالنظــر إلى أن الفعــل الإجرامــي غالبــا مــا يكــون كامنــا في عمليــات ماليــة أو محاســبية معقــدة أو 

إجــراءات إداريــة تقديريــة.

وهكــذا يتضــح أن الاقتصــار عــى آليــات الإثبــات التقليديــة المعتمــدة في المجــال الجنــائي مــن اعــراف وشــهادة 
ومعاينــة، لــن يســاعد عــى تحقيــق التقــدم في التحقيــق في جرائــم الفســاد، بالنظــر إلى طبيعــة هــذه الجرائــم 
المتســمة بالكثــر مــن الخصوصيــة والتعقيــد؛ بمــا يرســخ الاقتناع بــأن إســقاط المســاطر العامة للبحــث والتحقيق 
في الجرائــم العاديــة، عــى جرائــم لهــا ملابســات خاصــة كجرائــم الفســاد، أمــر لا يخــدم بالنجاعــة المطلوبــة 
الغايــة المنشــودة مــن البحــث عــن أدلــة الإثبــات المناســبة للكشــف عــن هــذه الجرائــم ومحــاصرة مرتكبيهــا.

2 - جــاء ضمــن مقتضيــات المــادة 59 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة المغربيــة التنصيــص عــى مــا يــي: إذا كان نــوع الجنايــة أو الجنحــة مــا يمكــن إثباتــه بحجــز أوراق ووثائــق أو أشــياء أخــرى في حــوزة أشــخاص يظــن 

أنهــم شــاركوا في الجريمــة، أو يحــوزون مســتندات أو أشــياء تتعلــق بالأفعــال الإجراميــة، فــإن ضابــط الشرطــة القضائيــة ينتقــل فــورا إلى منــزل هــؤلاء الأشــخاص ليجــري فيــه طبقــا للــروط المحــددة في المادتــن 60 و62 

تفتيشــا يحــرر محــراً بشــأنه.
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الفرع الثاني: خصوصيات جرائم الفساد والتوجه الدولي نحو اعتماد آليات ملائمة للتحري فيها

استشــعارا بمحدوديــة تــاؤم وســائل الإثبــات المتعــارف عليهــا مــع جرائــم الفســاد، وفي ظــل تنامــي الانشــغال 
العالمــي بانعكاســات هــذه الجرائــم عــى متطلبــات الأمــن والاســتقرار العالميــن، ترســخ الاقتنــاع لــدى المنتظــم 
الأممــي بالحاجــة الماســة إلى المراجعــة العميقــة لآليــات التحــري والإثبــات المتعلقــة بجرائــم الفســاد، لضــان 
ــق،  ــذي انبث ــر ال ــم؛ الأم ــن الجرائ ــوع م ــذا الن ــي له ــي والنوع ــور الكم ــات التط ــع متطلب ــال م ــا الفع تجاوبه
ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة  ــا اتفاقي ــة المتجــددة التــي قدمته ــات الجنائي وبشــكل خــاص، عــى مســتوى الآلي

الفســاد في هــذا المجــال.

وللتذكــر، فقــد أوصــت الاتفاقيــة الأمميــة3 الــدولَ الأطــراف باتبــاع أســاليب تحــر خاصــة كالترصــد الإلكــروني 
وغــره مــن أشــكال الترصــد والعمليــات السريــة، لاســتخدامها في البحــث والتحــري عن أفعال الفســاد، اســتخداما 
مناســبا يتيــح للمحاكــم قبَــول مــا يسُــتمد منهــا مــن أدلــة، مــع تشــجيعها الــدول الأطــراف عــى اســتخدامها 
أيضــا في إطــار التعــاون الــدولي لأغــراض هــذه الاتفاقيــة. وجــاء الــرح المقــدم مــن طــرف المنتظــم الأممــي 
لهــذه المــادة ليؤكــد عــى أن أســاليب التحــري الخاصــة الأخــرى التــي أوصــت بهــا الاتفاقيــة، يمكــن أن تشــمل 
الترصــد الشــخصي والمراقبــة4 ، وعمليــات الاســتدراج5، وتوظيــف المخبريــن6 ، وآليــة إجــراء اختبــارات النزاهــة.7 

واعتبــارا لخاصيــة انفضــاح الفســاد عــر مــا يعــرف بالمــؤشرات الخارجيــة للــروة الطارئــة لــدى بعض الأشــخاص، 
بــرز ضمــن هــذا التوجــه العالمــي، إجــاعُ الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة عــى اعتبــار الزيــادة 
الكبــرة الملحوظــة في موجــودات الموظــف العمومــي مقارنــة مــع مصــادر دخلــه، ســلوكا يتعــن، في حالــة عــدم 

القــدرة عــى تبريــر هــذه الزيــادة، تكييفــه عــى أنهــا إثــراء غــر مــروع يتوجــب تجريمــه. 

ــا،  ــر، ضمني ــه يق ــاد جعل ــم الفس ــات جرائ ــورة وخصوصي ــدولي بخط ــم ال ــعار المنتظ ــح أن استش ــذا، يتض هك
بعجــز الآليــات التقليديــة للبحــث والتحــري عــن الوصــول إلى الحقائــق المتعلقــة بجرائــم الفســاد، ويعــرف، 
بالمقابــل، بوجاهــة الآليــات الخاصــة للتحــري والكشــف عــن هــذا النــوع مــن الجرائــم، وفي مقدمتهــا مكافحــة 
الزيــادة الكبــرة وغــر المــررة في موجــودات الموظــف العمومــي باعتبارهــا إثــراء غــر مــروع يتوجــب تجريمــه.

وبمــا أن الانفتــاح عــى هــذه الآليــة الحيويــة لمكافحــة الفســاد مــن شــأنه أن يمكــن بلادنــا مــن تملُّــك أدوات 
متجــددة لمكافحــة هــذه الظاهــرة بالنجاعــة المطلوبة، فــإن مبــدأ الوفــاء بالتزاماتنا الدوليــة، والوعــي بالتكاليف 
الباهظــة لآفــة الفســاد كــا رصدتهــا تقاريــر الهيئــات الوطنيــة والدوليــة، والاعــراف بقصــور الآليــات المعتمــدة 
حاليــا في الكشــف عنهــا والتــاس بلــوغ الحقائــق المتعلقــة بهــا، بــراءة أو اتهامــا، كلهــا معطيــات ترســخ الحاجــة 

الموضوعيــة للاســتفادة مــن هــذه الآليــة واللحــاق بركــب الــدول التــي ســبقتنا إليهــا.

3 - المادة 50 من الاتفاقية.

4 - وهو الأسلوب الذي يقوم على وضع المشتبه فيه رهن المراقبة الشخصية أو تعقّبه وتصويره بتقنية الفيديو. ينظر: الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ص: 185.

5 - تنهــض هــذه العمليــة عــى الاتصــال مــع الأطــراف الفاســدة واســتدراجها للكشــف عــن حــالات الفســاد؛ حيــث يســتطيع العمــاء السريــون مشــاهدة ممارســات الفســاد واكتشــافها. وتشــكل شــهادة »الطــرف الداخــي«، 

ســواء كان شرطيــاً سريــاً أو حتــى متآمــرا، مرتكــزاً حيويــاً لإنجــاح الملاحقــة، كــا تعتــر الأدلــة القطعيــة التــي توفرهــا هــذه الآليــة إضافــة إلى اعترافــات المتهمــن بارتــكاب الجريمــة حلقــات تغنــي عــن عمليــات المقاضــاة 

طويلة الأمد وباهظة التكاليف. الدليل التقني، ص:185.	

وللإشــارة، فهــذه التقنيــة تقــرب مــن التقنيــة المعروفــة بالتــرب؛ وهــي التقنيــة التــي تســمح لضابــط أو عــون شرطــة قضائيــة بالتوغــل داخــل جماعــة إجراميــة، وذلــك تحــت مســؤولية ضابــط شرطــة قضائيــة آخــر مكلــف 

بتنســيق عمليــة التــرب بهــدف مراقبــة أشــخاص مشــتبه فيهــم، وكشــف أنشــطتهم الإجراميــة وذلــك بإخفــاء الهويــة الحقيقيــة، وتقديــم المتــرب لنفســه عــى أنــه فاعــل أو شريــك. وقــد أحاطتــه التشريعــات التــي 

أخــذت بــه بضمانــات وقيــود تتمثــل في حــره في التحــري أو التحقيــق في جرائــم محــددة، وصــدور الإذن بــه مــن الســلطة القضائيــة المختصــة مــع توضيــح الــروط والبيانــات التــي يتطلبهــا القانــون، والتنصيــص عــى 

تحديــد مدتــه، وإســناد القيــام بــه إلى أحــد ضبــاط الشرطــة القضائيــة.

6 - تقــوم هــذه العمليــة عــى توظيــف مخبريــن مــن موظفــن عموميــن داخــل المؤسســات العامــة كمصــادر للمعلومــات. وتعتــر المعلومــات التــي يوفرهــا هــؤلاء المخــرون كافيــة لإقامــة الدعــوى القضائيــة مــن خــال 

مثولهــم لــإدلاء بشــهاداتهم الدليــل التقنــي، ص: 186

7 - تسُــتخدم هــذه الآليــة في الظــروف التــي تتــاح فيهــا اســتخبارات تعطــي مــؤشرات عــى فســاد فــرد أو عــدد مــن الأفــراد، ويكونــون عــادة موظفــن عموميــن. ويهيــأ ســيناريو اختبــار النزاهــة مثــا كأن تعــرض عــى 

الموظــف فرصــة أخــذ رشــوة مــن مســؤول سري أو فرصــة لطلــب رشــوة مــن خــال إســاءة اســتغلال الوظائــف الدليــل التقنــي، ص: 186
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وإذا تأكــد أن خصوصيــات جرائــم الفســاد كــا تــم اســتجلاؤها تشــكل محــددا أساســيا يتعــن اســتحضاره لإبراز 
الحاجــة الموضوعيــة إلى تثبيــت آليــة تجريــم عــدم القــدرة عــى تبريــر الزيــادة الكبــرة الطارئــة في موجــودات 
الموظــف العمومــي، فــإن أبعــاد ومقاصــد الوثيقــة الدســتورية ذات الصلــة بحمايــة الأمــوال العامــة وتثبيــت 
ــس لهــذا  قيــم الحكامــة الجيــدة تشــكل محــددا آخــر يتوجــب الاســتناد إليــه لضــان تقعيــد مرجعــي ومؤسَّ
ــة في المحــور  ــة الدســتورية ومقاصدهــا ذات الصل ــا إلى اســتعراض أبعــاد الوثيق ــذي يدفعن ــر ال ــم؛ الأم التجري

المــوالي. 





المحور الثاني 
 الوثيقة الدستورية مستند مرجعي لحماية 

الأموال العامة
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المحور الثاني: الوثيقة الدستورية مستند مرجعي لحماية الأموال العامة

مــن المهــم التأكيــد عــى أن تثبيــت منظــور وجيــه لتجريــم الزيــادة الكبــرة وغــر المــررة في موجــودات الموظف 
العمومــي، يســتدعي أيضــا اســتحضار محــدد آخــر هــو المحــدد الدســتوري الــذي كــرس ضمنيــا حُرمــة الأمــوال 
العامــة وحمايتهــا؛ بمــا يســتوجب زجــر كل مراكمــة للــروة عــى حســاب هــذه الأمــوال العامــة )الفــرع الأول(، 
ــف  ــتغلال الوظائ ــن اس ــة م ــات الوقاي ــد لمتطلب ــا يقُعِّ ــدة؛ بم ــة الجي ــادئ الحكام ــا لمب ــورا متقدم ــرَحَ منظ وَط

لتحقيــق إثــراء غــر مــروع )الفــرع الثــاني(.

الفرع الأول: التكريس الدستوري لحُرمة الأموال العامة وحمايتها

ــا،  ــة عــى الأمــوال الموجــودة تحــت تصرفه ــات المنصب ــة وزجــر الانحراف ــة بالوقاي بإلزامــه الســلطات العمومي
وبمطالبتــه القانــون بمعاقبــة مجموعــة مــن الانحرافــات والتجــاوزات المهُــدِرة للأمــوال العامــة والمســتغِلة لمواقــع 
النفــوذ والامتيــاز،8 يكــون الدســتور قــد كــرس ضمنيــا حُرمــة الأمــوال العامــة وحمايتهــا مــن مختلــف التلاعبــات 

التــي يمكــن أن تمــس بهــذه الحُرمــة.

وبإخضاعــه ممتلــكات كل شــخص، يمــارس مســؤولية عموميــة، منتخبــا كان أو معينــا، للمراقبــة والتتبــع مــن 
قبــل هيئــة دســتورية مســتقلة، يكــون الدســتور قــد كــرس الحــق في رصــد ومعاقبــة أي تطــور مشــبوه مرتبــط 

بهــذه الممتلــكات. 

كــا أن التقويــة الدســتورية لعمــل المحاكــم الماليــة ترســخ الاقتنــاع الدســتوري بمطلــب مراقبــة صرف الأمــوال 
العامــة، ورصــد ومعاقبــة ســوء اســتخدامها، ومواكبــة المعنيــن في التدبــر الرشــيد والمعقلــن لهــا، مــع تعميــق 
ــة  ــة باهظ ــر وذات تكلف ــة بالمخاط ــة محفوف ــكل مجازف ــأنه أن يش ــن ش ــاد م ــي للفس ــأن التعاط ــي ب الوع

للمفســدين عــى شــتى المســتويات.

وبتنصيصــه عــى الوقايــة والزجــر القانــوني لمجموعــة مــن الانحرافــات والممارســات مــع الإعــان في ســياق ذلــك 
عــن إحــداث هيئــة وطنيــة للوقايــة ومكافحــة الفســاد، يؤكــد الدســتور اقتناعــه بــرورة حمايــة الوظائــف 

العموميــة مــن أي انــزلاق أو اســتغلال يرمــي للاغتنــاء وتحقيــق المصالــح غــر المشروعــة.

الفرع الثاني: مبادئ الحكامة الدستورية والوقاية من استغلال الوظائف لمراكمة الثروة

ــة  ــات دول ــي لامســت عــى الخصــوص مقوم ــدة الت ــة الجي ــادئ الحكام ــا لمب طــرح الدســتور منظــورا متقدم
ــة،10  ــم السياســات العمومي ــذ وتقيي ــل وتنفي ــداد وتفعي ــن في إع ــون والقضــاء المســتقل9، وإشراك الفاعل القان
ــة  ــات للحكام ــاء آلي ــاب12، وإرس ــم الحس ــاءلة وتقدي ــادئ المس ــات،11 ومب ــى المعلوم ــول ع ــق في الحص والح

ــرابي14. ــام13 وال ــاع الع ــتوى القط ــى مس ــدة ع الجي

8 - الفصل 36 من الدستور.

9 - الــذي تجســد بشــكل خــاص في التأكيــد عــى مبــدأ المســاواة أمــام القانــون )الفصــل 106(، وإقــرار إلزاميــة نــر القواعــد القانونيــة )الفصــل 6(، والتنصيــص عــى اســتقلالية الســلطة القضائيــة ومنــع كل تدخــل في القضايــا 

المعروضــة عــى القضــاء واســتبدال المجلــس الأعــى للقضــاء بالمجلــس الأعــى للســلطة القضائية كمؤسســة دســتورية مســتقلة إداريــا وماليــا )الفصــول 107، 108، 109، 110، 113(.

10 - الفصل 13

11 - الفصل 27

12 - بالتأكيــد عــى قاعــدة تــازم ممارســة المســؤوليات بالمحاســبة )الفصــان 154 و156(، وحــذف المحكمــة العليــا لمحاكمــة الــوزراء باعتبارهــا محكمــة اســتثنائية )الفصــل 94(، وتوســيع مجــال تدخــل المجلــس الأعــى 

والمجالــس الجهويــة للحســابات )الفصــول مــن 147 إلى 150(.

13 - مــن خــال التنصيــص عــى القواعــد التــي ينهــض عليهــا تنظيــم المرافــق العموميــة )الفصــول مــن 154 إلى 158(، وإحــداث هيئــات مســتقلة للنهــوض بقيــم الحكامــة وإعــداد تقاريــر في هــذا الشــأن )الفصــول مــن 

161 إلى 167(.

14 - بالارتقاء بها إلى مستوى القانون التنظيمي الذي يتعين عليه أن يضبط قواعدها المتعلقة بتطبيق مبدأ التدبير الحر ومراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة )الفصل 146(.
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وبارتقائــه بالحكامــة الجيــدة إلى مســتوى إحــدى مكوناتــه الأساســية، يؤكــد المــرع الدســتوري الوعــيَ بــرورة 
إعــادة بنــاء ممارســة تدبــر الشــأن العــام عــى ضوابــط هــذه الحكامــة؛ بمــا يضــع منظومــة مكافحــة الإثــراء 
غــر المــروع في صلــب هــذا التوجــه، بالنظــر لامتداداتهــا التــي تلامــس مختلــف مرتكــزات هــذه الحكامــة، 

ســواء المتعلقــة منهــا بالمســاءلة وإعطــاء الحســاب، أو بالشــفافية، أو بالتشــاركية، أو بالولــوج للمعلومــات.

وفــق هــذا لمعطــى، يمكــن القــول بــأن اعتــاد الدســتور لمطلــب الحكامــة الجيــدة كمكــون أســاسي للوثيقــة 
الدســتورية يرســخ مُعْطــى موضوعيــا مفــاده أن المســؤولين العموميــن يوجــدون أمــام محــك حقيقــي للاضطلاع 
بصلاحياتهــم وفــق مبــادئ النزاهــة والشــفافية والمســاءلة، ليــس فقــط تحــت طائلــة الرقابــة الدســتورية بــن 
الســلط، ولكــن أيضــا تحــت طائلــة الســلطة المعنويــة التــي أضحــت تفرضهــا آليــات الحكامــة الجديــدة، وكــذا 
ــم السياســات  ــذ وتقيي ــل وتنفي ــداد وتفعي ــدأ »التشــاركية« في إع ــن مب ــة م ــة النابع ــة المجتمعي ســلطة الرقاب
العموميــة. وكل هــذا يجعــل مــن الحــق في معرفــة ممتلــكات المســؤولين العموميــن، ورصــد ومعاقبــة أي تطــور 
ــن  ــاد ع ــام، والابتع ــر الشــأن الع ــدأ الشــفافية في تدب ــع مب ــا للتجــاوب م ــا حيوي ــا، مطلب ــط به مشــبوه مرتب
ــه حجــب هــذه المعلومــات وإضعــاف رافعــة أساســية  ــذي يترتــب عن ــة« ال ــة« أو »الخصوصي منطــق »السري

لقواعــد الحكامــة التــي أتى بهــا الدســتور. 

كــا أن تنصيــص الدســتور عــى قواعــد الحكامــة الجيــدة التــي يتعــن أن ينضبــط لهــا تدبــر المرافــق العموميــة 
ــل أن  ــد يحتم ــام لم يع ــأن الع ــر الش ــأن تدب ــتوري ب ــي الدس ــد الوع ــرابي يجس ــزي وال ــن المرك ــى الصعيدي ع
يكــون مجــالا مســتباحا يمكــن ممارســته دونمــا حاجــة إلى مقومــات الكفــاءة والمؤهــات الأخلاقيــة المطلوبــة؛ 
بمــا يقتــي الارتقــاء بوعــي الموظفــن العموميــن إلى مســتويات عليــا مــن النضــج القانــوني والأخلاقــي الكفيــل 
بتحصــن ممارســتهم مــن أي انــزلاق تدبــري محتمــل، ناتــج عــن عــدم درايــة بالمقتضيــات التشريعيــة أو ســوء 

فهــم لهــا، أو ناتــج عــن التفــاف مقصــود عليهــا لتحقيــق مصالــح غــر مشروعــة. 

ــل  ــاءلة وتحََمُّ ــدأ المس ــتوري بمب ــيَ الدس ــبة، الوع ــؤولية بالمحاس ــط المس ــى رب ــتور ع ــد الدس ــس تأكي ويعك
مســؤولية الاختيــارات والتصرفــات؛ بمــا يحمــي ويحصــن الممارســة الوظيفيــة مــن مختلــف الهفــوات التدبيريــة 

ــروة غــر المشروعــة. ــة ومراكمــة ال ــح الذاتي ــق المصال ــتغل في تحقي ــي يمكــن أن تسُ الت

انطلاقــا مــن التكريــس الدســتوري لحُرمــة الأمــوال العامــة، وأبعــاد منظــوره للحكامــة الجيــدة، تتأكــد وجاهــة 
النهــوض بمنظومــة مكافحــة الإثــراء غــر المــروع عــى أســاس التجــاوب العمــي مــع هــذه الأبعــاد، والتوجــه 
نحــو بنــاء هــذه المنظومــة وفــق مســتلزمات تثبيــت ثقافــة خدمــة الصالــح العــام، باعتبارهــا إحــدى ضمانــات 
التدبــر الجيــد والرشــيد للشــأن العــام، ووفــق متطلبــات تطويــق ومحــاصرة الانزلاقــات والتجــاوزات المحتملــة 

التــي قــد تــروم الانزيــاح عــن هــذه الثقافــة، لخدمــة مصالــح خاصــة وتحقيــق منافــع وفوائــد ذاتيــة.

ــر  ــراء غ ــة الإث ــات مكافح ــاء آلي ــا لإرس ــا وجيه ــارا مرجعي ــا إط ــتورية باعتباره ــة الدس ــع الوثيق ــوازاة م وبالم
المــروع، هنــاك حاجــة موضوعيــة إلى اســتظهار منظــور الاتفاقيــات الدوليــة، وبشــكل خــاص الاتفاقيــة الأممية 
لمكافحــة الفســاد، لاســتجلاء الإمكانيــات التــي تتيحهــا في أفــق اســتشراف الأبعــاد المتاحــة لهــذه المكافحــة؛ الأمــر 

الــذي سيشــكل موضــوع المحــور المــوالي.
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المحــور الثالــث: المرجعيــات الدوليــة آليــات توجيهيــة وأطــر إرشــادية لتجريــم الإثــراء 
غــر المــروع

ــاع  ــتشرية في القط ــاد المس ــكال الفس ــن أش ــج ع ــروع والنات ــر الم ــراء غ ــر الإث ــد مظاه ــه بتزاي ــعارا من استش
ــن  ــا م ــادق عليه ــات المص ــدات والاتفاقي ــن المعاه ــة م ــدولي إلى إدراجــه في مجموع ــه المنتظــم ال ــام، اتج الع
طــرف المغــرب، كســلوك يتعــن تجريمــه مــن طــرف التشريعــات الوطنيــة )الفــرع الأول(، كــا قدمــت الاتفاقيــة 

الأمميــة لمكافحــة الفســاد منظــورا شــموليا لتجريــم هــذا الســلوك )الفــرع الثــاني(.

الفرع الأول: تجريم الإثراء غير المشروع في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها

بالمــوازاة مــع الاتفاقيــات القاريــة التــي جرمــت الإثــراء غــر المــروع، وفي مقدمتهــا اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة 
ــا  ــاذ م ــة باتخ ــدول المعني ــه، حــن أوصــت ال ــى تجريم ــة نصــت ع ــر أول اتفاقي ــي تعت ــاد الت ــة الفس لمكافح
يلــزم مــن تدابــر قانونيــة لتجريــم الإثــراء غــر المــروع الــذي يتضمــن الزيــادة الكبــرة في أصــول المســؤولين 
الحكوميــن، والتــي لا يمكــن تفســرها عــى نحــو معقــول قياســا لمكاســبهم المشروعــة أثنــاء أدائهــم لمهامهــم،15  
جرمــت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد16 الإثــراء غــر المــروع بمقتــى المــادة 4 التــي نصــت عــى اعتــاد 
كل دولــة مــا يلــزم لتجريــم هــذا الســلوك؛ حيــث جــاء هــذا التجريــم في ســياق المقتضيــات الإلزاميــة لهــذه 
الاتفاقيــة؛ بمــا يجعلــه مندرجــا ضمــن الالتزامــات المنوطــة بالــدول المصادقــة عــى هــذه الاتفاقيــة ومــن بينهــا 

المغــرب. 

كــا دعــت اتفاقيــة الاتحــاد الإفريقــي لمنــع ومكافحــة الفســاد،17 الــدولَ الأطــراف إلى اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 
ــة طــرف لا تعتــر الكســب غــر  ــا يثُبــت في قوانينهــا أن الكســب غــر المــروع جريمــة. وطالبــت كلَّ دول لِ
مــة للطلــب فيــا يتعلــق  المــروع جريمــة تعاقــب عليهــا قوانينُهــا، بتوفــر المســاعدة والتعــاون للدولــة المقدِّ

بهــذه الجريمــة.

وبمــا أن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد تشــكل الإطــار المرجعــي الــذي يســتوعب منظــور المنتظــم 
ــكل مــن  ــة تشــكل الرافــد الأســاسي ل ــة الأممي ــراء غــر المــروع، وبمــا أن هــذه الاتفاقي ــم الإث الأممــي لتجري
ــام  ــم الانض ــن ت ــاد اللت ــة الفس ــة لمكافح ــة العربي ــاد والاتفاقي ــة الفس ــي لمكافح ــاد الإفريق ــة الاتح اتفاقي
والتصديــق عليهــا مــن طــرف المغــرب، فإنــه يبــدو أمــرا وجيهــا اســتعراض منظــور الاتفاقيــة الأمميــة في هــذا 

الشــأن لمــا تتضمنــه مقتضياتهــا مــن محــددات، ولمــا تشــكله مــن بعــد مرجعــي في هــذا المجــال.

 Inter-American Convention Against Corruption, IACAC was adopted by the member countries of the Organization of American States on 29 March 1996; it came into force on 6 - 15

.March 1997

 Article IX Illicit Enrichment: «Subject to its Constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party that has not yet done so shall take the necessary measures

 to establish under its laws as an offense a significant increase in the assets of a government official that he cannot reasonably explain in relation to his lawful earnings during the

.performance of his functions

.Among those States Parties that have established illicit enrichment as an offense, such offense shall be considered an act of corruption for the purposes of this Convention

 Any State Party that has not established illicit enrichment as an offense shall, insofar as its laws permit, provide assistance and cooperation with respect to this offense as provided in

.”this Convention

16 - المصــادق عليهــا مــن طــرف المغــرب بمقتــى الظهــر الشريــف رقــم 1.11.70 صــادر في 10 ديســمبر 2012، بنــر الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد المعتمــدة مــن طــرف جامعــة الــدول العربيــة والتــي وقعــت عليهــا 

بلادنــا بالقاهــرة في 21 ديســمبر 2010، ج.ر عــدد 6228 بتاريــخ 6 فبرايــر 2014. 

17 - تمــت المصادقــة عليهــا مــن طــرف المغــرب بمقتــى الظهــر الشريــف رقــم 1.19.37 صــادر في 27 فبرايــر 2019 بتنفيــذ القانــون رقــم 81.18 الموافــق بموجبــه عــى اتفاقيــة الاتحــاد الإفريقــي لمنــع الفســاد ومكافحتــه 

المعتمــدة بمابوتــو )الموزمبيــق( بتاريــخ 11 يوليــوز 2003. ج.ر عــدد 6758 بتاريــخ 7 مــارس 2019.
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الفرع الثاني: منظور الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد18 لتجريم الإثراء غير المشروع

ــاة  ــع مراع ــتورها وم ــب دس ــر، حس ــراف إلى النظ ــدول الأط ــاد19 ال ــة الفس ــة لمكافح ــة الأممي ــت الاتفاقي دع
المبــادئ الأساســية لنظامهــا القانــوني، في اعتــاد مــا يلــزم مــن تدابــر تشريعيــة وتدابــر أخــرى لتجريــم تعمــد 
موظــف عمومــي إثــراء غــر مــروع، أي زيــادة موجوداتــه زيــادة كبــرة لا يســتطيع تعليلهــا بصــورة معقولــة 

قياســاً إلى دخلــه المــروع.

يســمح تحليــل هــذا المقتــى برصــد الســقف الــذي توخــاه المنتظــم الأممــي مــن مكافحة الإثــراء غــر المشروع، 
والــذي يمكن اســتعراض معطياتــه كالآتي:

  تــرك إمكانيــة تجريــم الإثــراء غــر المــروع لــكل دولــة كي تتــرف بهــذا الخصــوص حســب مــا يســمح 
بــه نظامهــا القانــوني الداخــي؛

  اعتبــار جريمــة الإثــراء غــر المــروع جريمــة فســاد لكونهــا تنهــض عــى الإخــال بالثقــة العامــة، واســتغلال 
الوظيفــة العموميــة لتحقيــق مصالــح خاصــة، وترتكــب مــن طــرف الموظــف العمومــي؛ حيــث أدرجتــه 
الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد ضمــن مقتضيــات الفصــل الثالــث المتعلــق بالتجريــم وإنفــاذ القانــون 

كصــورة أخــرى مــن صــور الفســاد المنصــوص عليهــا في هــذا الفصــل؛

  تنصيــص الاتفاقيــة عــى أن مكافحــة الإثــراء غــر المــروع يمكــن أن تمــر عــر التدابــر التشريعيــة كــا 
يمكــن أن تمــر عــر تدابــر أخــرى؛

  تأكيــد الاتفاقيــة عــى أن الإثــراء غــر المــروع يشــمل الموجــودات بشــكل عــام؛ بمــا يجعلــه منصبــا عــى 
الأمــوال ســواء المنقولــة أو العقاريــة أو غيرهــا مــن الأشــياء الثمينــة أو التــي تحقــق فوائــد كبــرة؛

  تأكيــد الاتفاقيــة عــى أن هــذه الجريمــة متعلقــة بالموظــف العمومــي دون غــره؛ بمــا يرجــح أن يكــون 
حصــول الاغتنــاء ناتجــا عــن تــرف الموظــف العمومــي بمــا تتيحــه لــه وظيفتــه أو صفتــه مــن ســلطات، 

بشــكل يحصــل منــه عــى المــال أو غــره مــن الفوائــد؛

  عــدم حــر الاتفاقيــة لصــور معينــة لجريمــة الإثــراء غــر المــروع، بــل جعلــت كل مــا مــن شــأنه تحقيــق 
الزيــادة الكبــرة في ثــروة الموظــف العمومــي مقارنــة مــع مصــادر دخلــه المــروع، مــع عــدم قدرتــه عــى 

الإدلاء بمــا يثبــت مشروعيــة هــذه الزيــادة، مندرجــا في خانــة الإثــراء غــر المــروع؛

  اعتبــار الاغتنــاء غــر المــروع متحققــا إذا كانــت الزيــادة التــي طــرأت عــى ثــروة الموظــف العمومــي 
زيــادة كبــرة؛ إذ لا يمكــن عَــدُّ أي زيــادة بســيطة دليــاً عــى هــذه الجريمــة، لأن مــن شــأن ذلــك أن يــؤدي 

إلى ظلــم المعنيــن إضافــة إلى إهــدار الوقــت والجهــد؛

  اعتبار عبء تبرير مشروعية الثروة الكبيرة المرصودة منوطا بالموظف العمومي؛

  تأكيــد الاتفاقيــة عــى أن جريمــة الإثــراء غــر المــروع تقــوم عــى مبــدأ العمــد؛ وهــذا يعنــي أنهــا تتحقــق 
ــه العلــم والإرادة؛ حيــث تكتمــل هــذه الجريمــة بتوجــه إرادة الموظــف  بالقصــد الجنــائي العــام بعنصري
العمومــي إلى مراكمــة الــروة عــى حســاب الوظيفــة، وبِعِلمــه بارتــكاب جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون.

18 - تمت المصادقة عليها من طرف المغرب في 9 ماي 2007، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.07.58 بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة بنيويورك في 31 أكتوبر 2003، ج. ر بتاريخ 17 يناير2008.
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هكــذا، وبعدمــا توضحــت أمامنــا المعطيــات المتعلقــة بالســقف الــذي اعتمــده المنتظــم الأممــي لهــذه الجريمــة، 
ــة  ــة والأممي ــة والإفريقي ــة العربي ــة في إطــار الاتفاقي ــه الدولي ــه بالتزامات ــق وفائ ــن أن المغــرب، مــن منطل يتب
ــوص،  ــذا الخص ــأسي، به ــروع، والت ــر الم ــراء غ ــة الإث ــي لجريم ــل التشريع ــب بالتنزي ــاد، مطال ــة الفس لمكافح
بمجموعــة مــن التشريعــات التــي ســبقت إلى هــذا التجريــم، والتــي يبــدو مهــا جــدا التعــرف عليهــا، كمحــدد 
آخــر يتعــن اســتحضاره في أفــق اســتشراف إطــار تشريعــي متــوازن وناجــع في هــذا المجــال؛ حيــث سيشــكل 

اســتجلاء تفاعــل التشريعــات مــع الســقف الأممــي لتجريــم الإثــراء غــر المــروع موضــوعَ المحــور المــوالي.

تعُتــر الــدول العربيــة والإفريقيــة ودول أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي وبعــض دول أوروبــا الشرقيــة الأكــرَ إقبــالا 
عــى اعتــاد تشريعــات تجــرم الإثــراء غــر المــروع، بينــا ســارت أغلــب دول أوروبــا الغربيــة وبعــض الــدول 

الأخــرى في اتجــاه رفــض هــذا التجريــم.20

للوقــوف عــى تعامــل التشريعــات مــع تجريــم الإثــراء غــر المــروع، يســتعرض الفــرع الأول مضامــن أهــم 
التشريعــات التــي اعتمــدت هــذا التجريــم، في حــن يرصــد الفــرع الثــاني أهــم الخلاصــات المســتنبطة مــن هــذه 

التشريعــات.

الفرع الثالث: تشريعات دولية جرمت الإثراء غير المشروع: تقريب لأهم المضامين 

باستعراض أهم التشريعات التي جرمت الإثراء غير المشروع، يمكن الوقوف على التشريعات التالية:

1- تشريــع ليتوانيــا21 الــذي عرفــه بأنــه كل تملُّــك لموجــودات تفــوق قيمتهــا مبلغــا محــددا بالقيمــة الليتوانيــة 
ــل  ــر المداخي ــق ع ــن أن يتحق ــه لا يمك ــم، أن الحصــول علي ــه أن يعل ــه، أو بإمكان ــم صاحب )MGL 500(، يعل

المشروعــة. وتــري هــذه الجريمــة عــى الأشــخاص المعنويــة أيضــا22.

2- تشريــع مولدوفــا23 الــذي عرفــه بــأن كل حصــول مــن طــرف مســؤول أو موظــف عمومــي، بشــكل شــخصي 
، اعتــادا عــى أدلــة إثبــات، عــدم  ــنَّ أو عــن طريــق وســيط، عــى موجــودات تفــوق قيمتهــا إمكانياتــه، وتبَ

إمكانيــة الحصــول عليهــا عــن طريــق مــروع24.

ــف  ــة وظائ ــه ممارس ــول ل ــخص مخ ــرف كل ش ــن ط ــاك، م ــه كل امت ــه بأن ــذي عرف ــا25 ال ــع أوكراني 3- تشري
الدولــة أو منتخــب محــي أو موظــف مســؤول أو موظــف، لزيــادات كبــرة في الموجــودات، مــع عــدم القــدرة 
ــكات إلى أي  ــل هــذه الممتل ــم هــذا الفعــل عــى تحوي ــري تجري ــات. وي ــة إثب ــا بأدل ــر مشروعيته عــى تبري

ــخص آخر26. ش

4- التشريــع العراقــي الــذي جــرم الكســب غــر المــروع في إطــار قانــون النزاهــة والكســب غــر المــروع؛27 
ــد عــى 23 %ســنوياً في أمــوال  ــادة تزي ــه كل زي ــه الكســب غــر المــروع بأن حيــث عرفــت المــادة الأولى من
الشــخص الملــزم بالإقــرار بالذمــة الماليــة أو أمــوال زوجــه أو أولاده، وكــذا كل موظــف بلــغ إلى علــم الهيئــة إخبار 

20 - حالة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: التجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، ص51.

) Article 189. Enrichissement illégal, la loi n. XI-1199 (état 11.12.2010) (Journal officiel, 2010, n° 145-7439 - 21

22 - يعاقب مرتكب الجريمة بغرامة أو عقوبة توقيفية أو عقوبة حبسية تبتدئ من أربع )4( سنوات فما فوق.

.Article 330 du code pénal de Moldova sur l’Enrichissement illicite - 23

24 - يعاقــب مرتكــب هــذه الجريمــة بغرامــة محــددة أو بعقوبــة حبســية تــراوح مــن ثــاث )3( إلى ســبع )7( ســنوات. وفي الحالتــن معــا يتــم حرمــان الشــخص المــدان مــن مزاولــة بعــض الوظائــف أو ممارســة بعــض 

الأنشــطة لمــدة تــراوح بــن 10 و15 ســنة. وتضاعــف الغرامــة والعقوبــة الحبســية إذا كان مرتكــب هــذه الجريمــة شــخصا ذا وضــع اعتبــاري عــام. 

 Article 386 du droit pénal Ukrainien- 25

26 - يعاقــب مرتكــب هــذه الجريمــة بعقوبــة حبســية يمكــن أن تصــل إلى ســنتين مــع مصــادرة الممتلــكات موضــوع الإثــراء والحرمــان مــن حــق تــولي بعــض المناصــب أو ممارســة بعــض الأنشــطة لمــدة قــد تصــل إلى ثــاث 

)3( ســنوات. وتضاعــف العقوبــة الحبســية مــن ســنتين )2( إلى خمــس )5( إذا كان مرتكــب الجريمــة شــخصا يتــولى منصــب مســؤولية. وإذا كان مرتكــب هــذه الجريمــة شــخصا يتــولى منصــب مســؤولية حســاس، فــإن 

العقوبــة الحبســية المقــررة تكــون مــن خمــس )5( إلى عــر )10( ســنوات.

27 - القانون رقم 30 لسنة 2011 المتعلق بهيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع.
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ــه أو أمــوال زوجــه أو أولاده، وكل مــن يشــتبه  ــرة بحــدوث كســب غــر مــروع في أموال ــة معت مقــرن بأدل
ــع مواردهــم  ــة، لا تتناســب م ــه المالي ــرار بذمت ــزم بالإق ــع الشــخص المل ــوال بالاشــراك م ــى أم ــه ع في حصول

الاعتياديــة ولم يثبتــوا ســبباً مشروعــاً لهــذه الزيــادة.28

وت﻿متــد صلاحيــة هيئــة النزاهــة العراقيــة في هــذا الشــأن إلى تكليــف أي تنظيــم ســياسي أو منظمــة غــر حكوميــة 
أو اتحــاد أو نقابــة أو جمعيــة بإثبــات مشروعيــة مصــادر التمويــل والتــرع، وكــذا أوجــه الإنفــاق وفقــاً للقواعــد 

ــة في الصرف. المتبع

5- التشريــع المــري الــذي جرمــه في إطــار القانــون رقــم 62 بتاريــخ 1975 المتعلــق بالكســب غــر المــروع، 
والــذي عرفــه29 بأنــه كل مــال حصــل عليــه أحــد الخاضعــن لأحــكام هــذا القانــون لنفســه أو لغــره بســبب 
اســتغلال الخدمــة أو الصفــة أو نتيجــة لســلوك مخالــف لنــص قانــوني عقــابي أو لــآداب العامــة، وتعتــر ناتجــة 
ــة  ــولي الخدم ــد ت ــرأ بع ــروة تط ــادة في ال ــف، كلُّ زي ــلوك المخال ــة أو الس ــة أو الصف ــتغلال الخدم ــبب اس بس
ــت لا تتناســب مــع  ــى كان ــون أو عــى زوجــه أو أولاده القــر مت ــذا القان ــام الصفــة عــى الخاضــع له أو قي

مواردهــم وعجــز عــن إثبــات مصــدر مــروع لهــا«.30

ــون الكســب غــر المــروع لائحــة واســعة مــن الملزمــن  ــع المــري يخُضــع لقان ــر بالإشــارة أن التشري وجدي
تضــم الموظفــن بالمفهــوم الجنــائي الواســع، وكل شــخص يــؤدي أعــالا ذات منفعــة عامــة، وكــذا بعــض أشــخاص 

القطــاع الخــاص الذيــن لهــم احتــكاك مــع الجهــاز الإداري، مــن قبيــل المقاولــن والمورديــن.

6- التشريــع الفلســطيني الــذي جرمــه في إطــار القانــون رقــم 1 لســنة 2005 المتعلــق بالكســب غــر المــروع، 
والــذي عرفــه31 بأنــه »كل مــال حصــل عليــه أحــد الخاضعــن لأحــكام هــذا القانــون32 لنفســه أو لغــره بســبب 
ــر  ــة غ ــة أو بطريق ــآداب العام ــوني أو ل ــص قان ــف لن ــة أو نتيجــة لســلوك مخال ــة أو الصف اســتغلال الوظيف
مشروعــة وإن لم تشــمل جرمــا. ويعتــر كســباً غــر مــروع كل زيــادة في الــروة تطــرأ بعــد تــولي الخدمــة أو 
قيــام الصفــة عــى الخاضــع لهــذا القانــون أو عــى زوجــه أو عــى أولاده القــر متــى كانــت لا تتناســب مــع 
مواردهــم وعجــز عــن إثبــات مصــدر مــروع لهــا. يدخــل في حكــم الكســب غــر المــروع كل مــال حصــل 
عليــه أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري عــن طريــق تواطــؤ مــع أي شــخص مــن الخاضعــن لهــذا لقانــون عــى 

اســتغلال وظيفتــه أو صفتــه«.33

28 - حــددت المــادة 19 مــن القانــون المتعلــق بهيئــة النزاهــة والكســب غــر المــروع العقوبــات المقــررة لهــذه الجريمــة كالآتي: دون الإخــال بــأي عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا في أي قانــون آخــر، يعاقــب المخالفــون 

لأحــكام هــذا القانــون وفــق الآتي: 

- يعاقــب بالســجن مــدة لا تقــل عــن 7 ســبع ســنوات وبغرامــة تعــادل قيمــة الكســب غــر المــروع، كل ملــزم بالإقــرار بالذمــة الماليــة عجــز عــن إثبــات الســبب المــروع للزيــادة الكبــرة في أموالــه أو أمــوال زوجــه أو 

أمــوال أولاده؛

‘28 يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن 3 ثــاث ســنوات وبغرامــة تعــادل قيمــة الكســب غــر المــروع، كل موظــف مــن غــر الملزمــن بالإقــرار بالذمــة الماليــة وكل مشــارك مــع الملزمــن ثبــت للمحكمــة عــدم مشروعيــة 

الزيــادة في أموالــه. 

تحكم المحكمة بسداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع.

29 - المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1975 المتعلق بالكسب غير المشروع.

30 - تنــص المــادة 18 مــن قانــون الكســب غــر المــروع المــري عــى مــا يــي: كل مــن حصــل لنفســه أو لغــره عــى كســب غــر مــروع يعاقــب بالســجن وبغرامــة مســاوية لقيمــة الكســب غــر المــروع فضــا عــن 

الحكــم بــرد هــذا الكســب. ولا يمنــع انقضــاء الدعــوى الجنائيــة بالوفــاة مــن رد الكســب غــر المــروع بحكــم مــن محكمــة الجنايــات المختصــة بنــاء عــى طلــب إحــدى الهيئــات المنصــوص عليهــا في المــادة )5( خــال ثــاث 

ســنوات مــن تاريــخ الوفــاة. وعــى المحكمــة أن تأمــر في مواجهــة الــزوج والأولاد القــر الذيــن اســتفادوا مــن الكســب غــر المــروع بتنفيــذ الحكــم بالــرد في أمــوال كل منهــم بقــدر مــا اســتفاد. ويجــوز لهــا كذلــك أن تأمــر 

بإدخــال كل مــن اســتفاد فائــدة جديــة مــن غــر مــن ذكــروا في الفقــرة الســابقة ليكــون الحكــم بالــرد في مواجهتــه ونافــذا في أموالــه بقــدر مــا اســتفاد.

31 - المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2005 المتعلق بالكسب غير المشروع.

ــة  ــوزراء ومــن في حكمهــم. 3. أعضــاء المجلــس التشريعــي الفلســطيني. 4. أعضــاء الســلطة القضائي ــه ومستشــاروه. 2. رئيــس وأعضــاء مجلــس ال ــة ونواب ــون: 1. رئيــس الســلطة الوطني 32 - يخضــع لأحــكام هــذا القان

والنيابــة العامــة. 5. رؤســاء الأجهــزة ومديــرو الدوائــر ونوابهــم في قــوات الأمــن والشرطــة. 6. المحافظــون ورؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات المحليــة. 7. رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة شركات المســاهمة العامــة ومديروهــا 

التنفيذيــون التــي تكــون الســلطة الوطنيــة أو أي مــن مؤسســاتها مســاهما فيهــا. 8. الموظفــون الخاضعــون لقانــون الخدمــة المدنيــة مــن الفئــات الخاصــة والأولى والثانيــة. 9. مأمــورو التحصيــل ومندوبوهــم والأمنــاء عــى 

الودائــع والصيــارف ومندوبــو المشــريات والمبيعــات وأعضــاء لجــان الــراء والبيــع مــن الفئــات الثالثــة والرابعــة والخامســة المنصــوص عليهــا في قانــون الخدمــة المدنيــة ومــن في حكمهــم مــن أفــراد قــوات الأمــن والشرطــة. 

10. موظفــو ومســؤولو وأعضــاء الجهــات التــي تتلقــى موازناتهــا أي دعــم مــن الموازنــة العامــة للدولــة. 11. أي شــخص آخــر يقــرر مجلــس الــوزراء إخضاعــه لأحــكام هــذا القانــون.

33 - المــادة 25: كل مــن حصــل لنفســه أو لغــره أو ســهل لهــم الحصــول عــى كســب غــر مــروع يعاقــب بمــا يــي: 1. الســجن المؤقــت. 2. رد قيمــة الكســب غــر المــروع، وكل مــا يثبــت في ذمتــه الماليــة مــن أمــوال 

كان قــد اســتحصل عليهــا عــن طريــق الكســب غــر المــروع. 3. دفــع غرامــة ماليــة تســاوي قيمــة الكســب غــر المــروع.
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7- التشريــع الأردني الــذي جرمــه في إطــار القانــون رقــم 54 لســنة 2006 المتعلــق بإشــهار الذمــة الماليــة، والــذي 
عرفــه34 بأنــه »كل مــال منقــول أو غــر منقــول، منفعــة أو حــق منفعــة يحصــل عليــه أي شــخص تــري عليــه 
أحــكام هــذا القانــون35، لنفســه أو لغــره، بســبب اســتغلال الوظيفــة أو الصفــة، وإذا طــرأت زيــادة عــى مالــه 
ــام الصفــة وكانــت لا تتناســب مــع مواردهــم وعجــز  أو عــى مــال أولاده القــر بعــد توليــه الوظيفــة أو قي
هــذا الشــخص عــن إثبــات مصــدر مــروع لتلــك الزيــادة فتعتــر ناتجــة مــن اســتغلال الوظيفــة أو الصفــة«.36

ــح بالمكاســب  ــق بالتصري ــخ 2018 المتعل ــم 46 بتاري ــون رق ــذي جرمــه بمقتــى القان ــع التونــي ال 8- التشري
والمصالــح ومكافحــة الإثــراء غــر المــروع وتضــارب المصالــح، والــذي عرفــه37 بأنــه كل زيــادة هامــة للشــخص 
الخاضــع لأحــكام هــذا القانــون38 تحصــل عليهــا لفائدتــه أو لفائــدة مــن تربطــه بــه صلــة، أو زيــادة ملحوظــة 
ــع  ــا تخض ــا.39 ك ــة مصدره ــات مشروعي ــتطيع إثب ــوارده ولا يس ــع م ــبتين م ــر متناس ــان غ ــه تكون في إنفاق
الجمعيــات والأحــزاب السياســية والــذوات المعنويــة المتعاقــدة مــع الدولــة بــأي وجــه كان، للتتبــع والعقوبــات 

الخاصــة بجريمــة الإثــراء غــر المــروع المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون.

9- التشريــع اللبنــاني الــذي جرمــه بمقتــى القانــون رقــم 154 لســنة 1999 بشــأن الإثــراء غــر المــروع، والــذي 
عرفــه40 بأنــه كل ثــراء يحصــل عليــه الموظــف والقائــم بالخدمــة العامــة وكل شريــك لهــا، عــن طريــق الرشــوة 
أو صرف النفــوذ أو اســتثمار الوظيفــة أو العمــل الموكــول لهــم، والمنصــوص عليهــا في قانــون العقوبــات، أو عــن 

طريــق أي وســيلة مــن الوســائل غــر المشروعــة وإن لم تشــكل جرمــا جزائيــا.

كــا يعتــر إثــراء كذلــك، الــراء الــذي يحصــل عليــه الموظــف وغــره مــن الأشــخاص الطبيعيــن أو المعنويــن، 
ــاف  ــع الأخــرى عــى اخت ــر والاســتيراد أو المناف ــق رخــص التصدي ــق الاســتملاك أو عــن طري ســواء عــن طري

أنواعهــا، إذا تــم تحصيلــه خلافــا للقانــون.

ــن أحــد أشــخاص  ــازات والرخــص الممنوحــة م ــح والامتي ــذ للمن ــل أو ســوء تنفي ــك، كل ني ــراء كذل ــر إث ويعت
ــون. ــا للقان ــا خلاف ــم تحصيله ــة، إذا ت ــا للمنفع ــام جلب ــون الع القان

10- التشريــع الســوري الــذي جرمــه بمقتــى القانــون رقــم 64 بتاريــخ 1958 بشــأن الكســب غــر المــروع، 
والــذي عرفــه بأنــه كل مــال حصــل عليــه أي شــخص مــن المذكوريــن في المــادة الأولى بســبب اســتغلال أعمالــه 
أو نفــوذه أو ظــروف وظيفتــه أو مركــزه، وكل زيــادة يعجــز مقــدم الإقــرار عــن إثبــات مصدرهــا تعتــر كســبا 

غــر مــروع41.

34 - المادة 2 من القانون رقم 54 لسنة 2006 المتعلق بإشهار الذمة المالية.

35 - يخضــع لهــذا القانــون: -1 رئيــس الــوزراء والــوزراء. 2 -القضــاة. 3 -رئيــس مجالــس المفوضــن واعضائهــا. 4 -رؤســاء المؤسســات الرســمية العامــة المدنيــة والعســكرية ومديريهــا. 5 -موظفــي الفئــة العليــا ومــن يماثلهــم 

في الرتبــة والراتــب في الدوائــر والمؤسســات الرســمية العامــة والســفراء. 6 -اميـــن عــان واعضــاء مجلــس امانــة عــان ورؤســاء واعضــاء البلديــات الكــرى 7 -رؤســاء واعضــاء لجــان العطــاءات المركزيــة والعطــاءات الخاصــة 

المدنيــة والعســكرية ولجــان العطــاءات والمشــريات في الدوائــر الحكوميــة والمؤسســات الرســمية العامــة والبلديــات -8 أي وظيفــــــة يقـــــرر مجلــــس الــوزراء سريــان أحــكام هــذا القانــون عليــه. 9 -رؤســـــاء مجالــــس 

ادارات الشركــــات التــي تساهــــم بهــا الحكومــــة بأكــر مــن )50.)%  ب- تطبــق احــكام هــذا القانــون عــى رئيــس مجلــس الأعيــان ورئيــس مجلــس النــواب وأعضــاء المجلســن.

36 - المادة 13: يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع وبغرامة تعادل قيمة ذلك الكسب ورد مثله.

37 - الفصل 4 من القانون رقم 46 بتاريخ 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

38 - بالإضافــة إلى رئيــس الدولــة وجميــع المســؤولين العموميــن، يخضــع لأحــكام هــذا القانــون، كلّ شــخص طبيعــي، ســواء كان معيّنًــا أو منتخبــا بصفــة دائمــة أو مؤقتــة، تعُهــد إليــه صلاحيــات الســلطة العموميــة أو يعمــل 

لــدى الدولــة أو جماعــة محليــة أو مؤسســة أو هيئــة أو منشــأة عموميــة ســواء كان ذلــك بمقابــل أو دون مقابــل، وكل مــن لــه صفــة مأمــور عمومــي أو مــن يعيّنــه القضــاء للقيــام بمأموريــة قضائيــة.

39 - ينص الفصل 37 من القانون التونسي على ما يلي: يعاقب بالسجن مدّة ستّ سنوات وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة كل مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع على معنى هذا القانون.

كــا تحكــم المحكمــة في نفــس الحكــم بمصــادرة جميــع المكاســب المنقولــة أو العقاريــة والأرصــدة الماليــة أو بعضهــا للمحكــوم عليــه المتأتيّــة بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة مــن جريمــة الإثــراء غــر المــروع ولــو انتقلــت 

إلى ذمــة ماليــة أخــرى، ســواء بقيــت تلــك الأمــوال عــى حالهــا أو تــمّ تحويلهــا إلى مكاســب أخــرى، مــع مراعــاة حقــوق الغــر حســن النيّــة.

وتحكم المحكمة بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة عشر سنوات.

40 - المادة الأولى من القانون رقم 154 لسنة 1999 بشأن الإثراء غير المشروع.

41 - المادة )3( من القانون رقم 64 بتاريخ 1958 بشأن الكسب غير المشروع.
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11- التشريــع الجزائــري الــذي جرمــه بموجــب القانــون رقــم 01.06 المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، 
والــذي اعتــر كل عــون عمومــي42 لم يســتطع أن يــرر بشــكل معقــول الزيــادة الكبــرة في الــروة مقارنــة مــع 
مــوارده المشروعــة، معرضــا لعقوبــة حبســية تــراوح بــن عامــن وعــر ســنوات مــع غرامــة مطابقــة للإثــراء 

غــر المــروع.43

12- القانــون الجديــد لدولــة مــالي44 الــذي اعتــر الاغتنــاء غــر المــروع بأنــه كل زيــادة كبــرة في الــروة أو في 
مســتوى المعيشــة لا يســتطيع المعنيــون بالأمــر تبريرهــا قياســا إلى دخلهــم المــروع. وتــري مقتضيــات هــذا 
القانــون عــى فئــة واســعة مــن الموظفــن المدنيــن والعســكريين، وكل الأشــخاص المزاولــن لمهــام لهــا صلــة، مــن 

قريــب أو بعيــد، بالمرفــق العــام.

13- تشريــع المــاوي الــذي اعتــر جريمــة حيــازة ممتلــكات غــر مشروعــة اشــتباها في الضلــوع في جريمــة فســاد 
ويتعــن بالتــالي اســرداده؛ حيــث حــدد عنــاصر قيامــه في تحقــق غنــى المدعــى عليــه مــن خــال حصولــه عــى 

ــتفادة معينة45. اس

14- التشريــع الأرجنتينــي الــذي حــدده بعــدم اســتطاعة تبريــر مصــدر الإثــراء المــالي الكبــر الــذي حصــل عليــه 
الموظــف، وذلــك إذا طلُـِـب منــه ذلــك بعــد توليــه وظيفــة عموميــة.46 

15- التشريــع المكســيكي الــذي عرفــه بأنــه كل زيــادة غــر مــررة في ثــروة الموظــف العمومــي؛ حيــث وضــع 
معايــر محــددة لهــذه الزيــادة مــع وضــع العقوبــة المناســبة لــكل مقــدار مــن مقاديــر الزيــادة غــر المــررة في 

الــروة.47 

16- التشريــع الســنغالي الــذي اعتــر أن جريمــة الإثــراء غــر المــروع تنشــأ عندمــا يتعــذر عــى أحــد الأشــخاص 
المحدديــن في القانــون48، بنــاء عــى مجــرد تنبيــه بفعــل ذلــك، تبريــر المصــدر المــروع للمداخيــل التــي كانــت 

ســببا في حيازتــه ممتلــكات معينــة أو مكنتــه مــن أســلوب عيــش لا يتناســب مــع مداخيلــه الشرعيــة.49

17- التشريــع الفرنــي الــذي جــرم فعــا مشــابها لجريمــة الإثــراء غــر المــروع وهــو الــذي أطلــق عليــه اســم 
»non-justification des ressources«50  أو »عــدم تبريــر المــوارد«، وذلــك مــن خــال معاقبــة الشــخص الــذي 
ــر هــذا الوضــع، وذلــك في ــا للمعيشــة دون أن يكــون قــادرا عــى تبري يراكــم الــروة أو يخلــق مســتوى نوعي

42  -1 كل مــن يشــغلون مناصــب تشريعيــة أو تنفيذيــة أو إداريــة أو قضائيــة أو في أحــد المجالــس الشــعبية المتخــذة ســواء كان معــن أو منتخبــا، دائمــا أو مؤقتــا، مدفــوع الأجــر أو غــر مطبــوع الأجــر، بــرف النظــر 

عــن رتبتــه أو أقدميتــه. 2 -كل شــخص آخــر يتــولى ولــو مؤقتــا، وظيفــة أو وكالــة بأجــر أو بــدون أجــر، ويســاهم بهــذه في خدمــة هيئــة عموميــة أو مؤسســة عموميــة أو أيــة مؤسســة أخــرى تملــك الدولــة كل أو بعــض 

رأســالها، أو أي مؤسســة أخــرى تقــدم خدمــة عموميــة. 3 -كل شــخص آخــر معــروف بأنــه موظــف عمومــي أو مــن في حكمــه طبقــا للتشريــع والتنظيــم.-4 موظــف عمومــي أجنبــي: كل شــخص يشــغل منصبــا تشريعيــا 

أو تنفيذيــا أو إداريــا أو قضائيــا لــدى بلــد أجنبــي... وكل شــخص يمــارس وظيفــة عموميــة لصالــح بلــد أجنبــي... 5 -موظــف منظمــة دوليــة عموميــة: كل مســتخدم دولي أو كل شــخص تــأذن لــه مؤسســة مــن هــذا القبيــل 

في أن يتــرف نيابــة عنهــا.

43 - تم إحداث هذه الجريمة بمقتضى المادة 37 من القانون رقم 01.06 بتاريخ 20 فبراير 2006.

44 - كان قانــون دولــة مــالي لســنة 1982 يعتــر الاغتنــاء غــر المــروع كل حيــازة لممتلــكات عــن طريــق خــرق القانــون، كارتــكاب جريمــة السرقــة أو الرشــوة أو الغــدر أو الاختــاس أو اســتغلال النفــوذ أو الغــش الاقتصــادي 

الضريبي. أو 

 .Malawi : « Possession of unexplained property » la section 32(2)(C) du Malawian Corrupt Practices Act de 1995 -  45

http://www.eisourcebook.org/cms/Malawi%20Corrupt%20Practices%20Act.pdf

46 - المــادة 268 )2( مــن القانــون الجنــائي الأرجنتينــي »يعاقــب بالحبــس أو بالســجن لمــدة تــراوح بــن ســنتين وســت ســنوات، وبغرامــة تــراوح بــن خمســن في المائــة ومائــة في المائــة مــن قيمــة الكســب غــر المــروع مــع 

الحرمــان المطلــق مــن الأهليــة، كل شــخص، بعــد توليــه منصبــا أو وظيفــة عموميــة أو بعــد عامــن مــن توقفــه عــن أداء تلــك الوظيفــة، غــر قــادر عــى تبريــر أصــل إثرائــه ســواء كان بــن يديــه أو لــدى شــخص آخــر بغايــة 

إخفائــه. بالإضافــة إلى الأصــول الماليــة والماديــة يدخــل في مفهــوم الكســب غــر المــروع أيضــا إلغــاء الديــون أو الالتزامــات الناتجــة عنهــا. ويعاقــب مــن ســاعده عــى إخفــاء تلــك الــروة بنفــس عقوبــة مرتكــب الجريمــة«.

47 - فالإضافــة إلى المصــادرة، نــص الفصــل 224 مــن القانــون الجنــائي المكســيكي عــى عقوبــات تــوزع حســب معايــر معينــة: 1- إذا كان مقــدار الأمــوال غــر المــررة لا يتجــاوز 5000 مــرة الأجــر الأدنى اليومــي المعمــول 

بــه عــى المســتوى الفــدرالي، فيعاقــب الشــخص المــدان مــا بــن 3 أشــهر وســنتين حبســا وغرامــة مــن 30 إلى 300 مــرة مــن الأجــر البومــي الأدنى المعمــول بــه، بالإضافــة إلى الطــرد مــن الوظيفــة والقيــام بأعــال للمصلحــة 

العامــة. -2 إذا كان مقــدار الأمــوال غــر المــررة يفــوق 5000 مــرة الأجــر الأدنى اليومــي المعمــول بــه، فيعاقــب المــدان مــن ســنتين إلى 14 ســنة وغرامــة مــن 300 إلى 500 مــرة مــن الأجــر اليومــي الأدنى المعمــول بــه، 

بالإضافــة إلى الطــرد مــن الوظيفــة والقيــام بأعــال للمصلحــة العامــة.

48 - جميع الموظفين العموميين، سواء كانوا معينين أو منتخبين.

49 - يعاقب القانون السينغالي على جريمة الإثراء غير المشروع بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تساوي على الأقل مبلغ الإثراء غير المشروع ويمكن أن تصل إلى الضعف.

.les articles 321-1 et 321-6 du Code pénal relatifs au recel et à la non-justification de ressources-  50
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 ظــل ربطــه علاقــات طبيعيــة مــع شــخص مرتكــب لجرائــم جنائيــة خطــرة،51 كــا أن قانــون الضرائــب الفرنــي 
ذهــب في نفس الاتجــاه52.

كــا اعتمــد التشريــع الفرنــي مؤخــرا آليــة لاســرجاع الموجــودات غــر المشروعــة العائــدة للسياســيين الأجانــب 
ــذه الموجــودات،  ــة به ــدول المعني ــاكنة ال ــدة س ــائي بالمصــادرة، لفائ ــم نه ــأنها حك ــم، والصــادر في ش أو أقاربه
والتــي سُــلبت منهــا بشــكل غــر مــروع؛ حيــث تــم، بمقتــى القانــون رقــم 1031-2021 بتاريــخ 4 غشــت 
2021 بشــأن البرمجــة المتعلقــة بالتنميــة التضامنيــة ومكافحــة عــدم المســاواة العالميــة، إرســاء آليــة متجــددة 
ــروم،  ــدة أصحابهــا الحقيقيــن، خاصــة عــر برامــج ت للســهر عــى إعــادة توظيــف الموجــودات المصــادرة لفائ

بشــكل خــاص وحســب الحــالات، مجــالات الصحــة والتربيــة والمســاواة وغيرهــا. 

وتشــكل هــذه المبــادرة نموذجــا متقدمــا يعكــس الطابــع العابــر للحــدود الإقليميــة لهــذا النــوع مــن التشريــع، 
والــذي يتجــاوب مــع طبيعــة الإثــراء غــر المــروع ومــا يترتــب عنــه، في مجموعــة مــن الحــالات، مــن تهريــب 

متعمــد للعائــدات والموجــودات المحصلــة إلى خــارج البلــد المعنــي.  

الفرع الرابع: تشريعات دولية جرمت الإثراء غير المشروع: التوجهات والركائز المستنبطة

من خلال استقراء التشريعات التي جرمت الإثراء غير المشروع، يمكن الوقوف على الخلاصات التالية:

  إدراج جــل التشريعــات هــذه الجريمــة ضمــن قانــون خــاص يحــدد مفهومهــا والأشــخاص المعنيــن بهــا 
ــات المقــررة لهــا ومســاطر متابعتهــا؛ والعقوب

  إدراج كل التشريعــات هــذه الجريمــة ضمــن الجرائــم الجنائيــة الموكــول البحــث والتحــري عنهــا للنيابــات 
العامــة، علــا بــأن بعــض التشريعــات جعلــت ضمــن اختصاصــات بعــض ســلطات إنفــاذ القانــون مهمــة 
البحــث والتحــري عــن هــذه الجريمــة قبــل الإحالــة عــى النيابــات العامــة، كــا هــو الشــأن بالنســبة لإدارة 
الكســب غــر المــروع بمــر، وهيئــات النزاهــة ومكافحــة الفســاد في كل مــن العــراق وفلســطين والأردن 

والجزائــر وتونــس؛ 

ــادة  ــة في حصــول زي ــه المتمثل ــراء غــر المــروع عــى صورت ــا للإث ــب التشريعــات في تجريمه ــاد أغل   اعت
كبــرة في ثــروة الموظــف العمومــي أو مــن في حكمــه أو في ثــروة زوجــه أو أبنائــه القاصريــن بعــد تــولي 
الوظيفــة أو قيــام الصفــة، وأن تكــون تلــك الزيــادة غــر متناســبة مــع مداخيلــه المشروعــة، وأن يعجــز عــن 

إثبــات مشروعيــة مصــدر تلــك الزيــادة؛

  اعتــاد بعــض التشريعــات )مــر، الأردن، ســوريا وفلســطين( في تجريمهــا للإثــراء غــر المشروع عــى الجمع 
بــن صورتــن: الصــورة المتمثلــة في حصــول زيــادة كبــرة في ثــروة الموظــف العمومــي أو مــن في حكمــه أو 
في ثــروة زوجــه أو أبنائــه القاصريــن بعــد تــولي الوظيفــة أو قيــام الصفــة بســبب ارتكابــه لأفعــال تتعلــق 
باســتغلال الخدمــة أو الصفــة أو ارتــكاب ســلوك مخالــف للقانــون، والصــورة المتمثلــة في حصــول زيــادة 
كبــرة في ثــروة الموظــف العمومــي أو مــن في حكمــه أو في ثــروة زوجــه أو أبنائــه القاصريــن بعــد تــولي 

51 - وهــو مــا خلــق جــدلا واســعا عــى مســتوى الاجتهــاد القضــائي الفرنــي؛ حيــث تــم الدفــع بعــدم دســتورية هــذا التجريــم عــى خلفيــة قلبــه لعــبء الإثبــات وبالتــالي قرينــة الــراءة. ينظــر اجتهاديــن قضائيــن في 

الموضــوع:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000026060548

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033573164
 Art168 Modifié par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 1 : « 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d›un contribuable et ses revenus, la base d’imposition à -  
 l›impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou
égale à 45 452 € » f
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الوظيفــة أو قيــام الصفــة، وأن تكــون تلــك الزيــادة غــر متناســبة مــع مداخيلــه المشروعــة، وأن يعجــز عــن 
إثبــات مشروعيــة مصــدر تلــك الزيــادة، وفي هــذه الحالــة، تعَتــر هــذه التشريعــات هــذه الزيــادة إثــراء 
غــر مــروع، ويكُيِّفهــا البعــض منهــا ) مــر والأردن( عــى أنهــا ناتجــة عــن اســتغلال الوظيفــة أو الصفــة؛ 

  اعتــاد تشريــع وحيــد )لبنــان( في تجريمــه للإثــراء غــر المــروع عــى الاقتصــار عــى الصــورة المتمثلــة 
في حصــول الزيــادة الكبــرة في الــروة نتيجــة ارتــكاب أفعــال غــر مشروعــة، ســواء كانــت جنائيــة أو غــر 

جنائيــة؛

ــروع،  ــر الم ــراء غ ــر للإث ــودات كمظه ــروة أو في الموج ــادة في ال ــدأ الزي ــات لمب ــب التشريع ــاد أغل   اعت
ــة  ــل في ممارس ــراء يتمث ــذا الإث ــر له ــرا آخ ــادة، مظه ــذه الزي ــا إلى ه ــن أضاف ــن إفريقي ــتثناء تشريع باس

ــن؛ ــة للمعني ــل المشروع ــع المداخي ــب م ــش لا يتناس ــتوى عي ــلوب ومس أس

  اعتــاد جــل التشريعــات لمبــدأ عــدم تناســب الزيــادات مــع المداخيــل المشروعــة للمعنيــن بالأمــر، والعجز 
وعــدم القــدرة عــى تبريــر الزيــادات، كقرينــة لإثبــات الإثــراء غــر المــروع؛

  اعتــاد كل التشريعــات للعقوبــة الســالبة للحريــة، والمتمثلــة في العقوبــة الحبســية أو الســجنية أو 
ــة؛ ــغال المؤقت الأش

  اعتــاد أغلــب التشريعــات لمبــدأ الحكــم بالغرامــة المســاوية لقيمــة الكســب غــر المــروع مــع رد الأموال 
ــي تســاوي عــى  المكتســبة عــن طريــق غــر مــروع، في حــن اكتفــت بعــض التشريعــات بالغرامــة الت

الأقــل مبلــغ الإثــراء غــر المــروع مــع إمكانيــة بلوغهــا إلى الضعــف؛

  اعتــاد مجموعــة مــن التشريعــات لعقوبــة الحرمــان مــن مزاولــة بعــض الوظائــف أو الأنشــطة أو القيــام 
بأعــال لفائــدة المصلحــة العامــة؛ 

  اعتــاد تشريــع وحيــد )المكســيك( لمعيــار تقريــر العقوبــة عــى أســاس مقــدار الأمــوال غــر المــررة والتــي 
يتــم احتســابها مقارنــة مــع الأجــر الأدنى اليومــي المعمــول بــه53؛

  التنصيــص الصريــح لبعــض التشريعــات عــى أن ســقوط الدعــوى الجزائيــة بالوفــاة لا يحــول دون تنفيــذ 
الحكــم بــرد قيمــة الكســب غــر المــروع؛

  إخضــاع بعــض التشريعــات )ليتوانيــا وتونــس والعــراق( الأشــخاص المعنويــة المتمثلــة في الأحزاب السياســية 
والمنظــات غــر الحكوميــة والنقابــات والجمعيــات والأشــخاص المعنويــة المتعاقــدة مــع الدولــة لأحــكام 

قوانــن الإثــراء غــر المــروع. 

بعــد اســتقراء ســقف تعامــل التشريعــات مــع تجريــم الإثــراء غــر المــروع، ننتقــل لمقاربــة مســألة جوهريــة 
ــار بخصــوص تجريــم الإثــراء غــر المــروع، وهــي المتعلقــة بقلــب عــبء الإثبــات مــن ســلطة الاتهــام إلى  تثُ
الشــخص موضــوع الاشــتباه؛ حيــث يشــكل تدقيــق هــذه المســألة واســتظهار معطياتهــا مدخــا أساســيا لإرســاء 

إطــار تشريعــي مؤســس عــى ضوابــط شرعيــة وموضوعيــة؛ الأمــر الــذي يشــكل موضــوع المحــور المــوالي.

53 - ينظر الهامش رقم 43.
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المحــور الرابــع: مبــدأ قلــب عــبء الإثبــات في تجريــم الإثــراء غــر المــروع: مــن أجــل 
منظــور موضوعــي للنجاعــة وحماية المكتســبات  

تتميــز جريمــة الإثــراء غــر المــروع عــن جرائــم الفســاد الأخــرى باختــاف وســيلة الإثبــات بينهــا؛ ففــي جميع 
ــق أركان الجريمــة وارتكابهــا مــن قبــل المتهــم، عــى النيابــة العامــة  جرائــم الفســاد يكــون عــبء إثبــات تحَقُّ
ــطرة  ــون المس ــتور54 ولقان ــات الدس ــا لمقتضي ــة طبق ــكام الجنائي ــة في الأح ــراءة المفترض ــة ال ــتنادا إلى قرين اس

الجنائيــة،55 وإذا ارتــأت المحكمــة أن الإثبــات غــر قائــم صرحــت بعــدم إدانــة المتهــم وحكمــت ببراءتــه56.

في حــن أن الأمــر في جريمــة الإثــراء غــر المــروع يصبــح معكوســا57؛ حيــث يغــدو الموظــف مســؤولا جنائيــا عن 
ــق  أي زيــادة في ثروتــه إذا لم يثبــت مشروعيــة هــذه الزيــادة. وهــذا مــن شــأنه أن يحَُــوِّل عــبء إثبــات تحقُّ
الزيــادة في الــروة، مــن عاتــق النيابــة العامــة الى عاتــق المتهــم أو الظنــن عندمــا يعجــز عــن تبريــر المصــدر 

المــروع للزيــادة في أموالــه58.

ــن أساســيين؛  ــراءة، اســتحضار أمري ــة ال ــراء غــر المــروع وصــون قرين ــم الإث ــن تجري ــق ب ويســتدعي التوفي
الاجتهــادات الفقهيــة والقضائيــة في الموضــوع )الفــرع الأول(، والمقتضيــات القانونيــة الجــاري بهــا العمــل عــى 
المســتوى الوطنــي والــدولي التــي كرســت مبــدأ تحويــل عــبء الإثبــات مــن النيابــة العامــة إلى المتهــم في بعــض 
ســة حــول هــذا  الجرائــم والمســاطر )الفــرع الثــاني(، باعتبارهــا مدخلــن أساســيين لبنــاء رؤيــة ناضجــة ومؤسَّ

الموضــوع.

الفــرع الأول: المنظــور الفقهــي والقضــائي للتوفيــق بــن قلــب عــبء الإثبــات لتجريــم الإثــراء 
غــر المــروع وبــن تحصــن قرينــة الــراءة

معلــوم أن القاعــدة العامــة في المــواد الجنائيــة هــي أن عــبء ال﻿إثبــات يقــع عــى المدعــي وهــو النيابــة العامــة، 
ــة العامــة، إلا في حــالات اســتثنائية ينــص عليهــا القانــون صراحــة.  ولا يرتفــع هــذا العــبء عــن كاهــل النياب
وبهــذا، يتمثــل الخصــوم في الدعــوى الجنائيــة أساســا في النيابــة العامــة كســلطة ادعــاء، والمتهــم كمدعــى عليــه، 

ويحكــم العلاقــة بينهــا في عــبء الإثبــات قاعــدة الأصــل في الإنســان الــراءة.

ــب  ــائي تدخــل في حــالات متعــددة لقل ــل إن المــرع الجن ــة، ب ــة أو أبدي إلا أن هــذه القاعــدة ليســت مطلق
أدوار الفاعلــن فيهــا؛ حيــث تبَــنَّ لــه مــرارا، بالنظــر إلى أســباب عديــدة منهــا صعوبــة الإثبــات، وضرورة توقيــع 
الجــزاء، ووجــود احتــال في إذنــاب المتهــم، ضرورة إعفــاء ســلطة الاتهــام مــن عــبء الإثبــات، وتحميــل المتهــم 

عــبء إثبــات العكــس؛ أي الــراءة.59

ومــن بــن هــذه الحــالات، جريمــة الإثــراء غــر المــروع التــي تتحمــل فيهــا ســلطات إنفــاذ القانــون المختصــة 
إثبــاتَ الزيــادة الملحوظــة في ثــروة الموظــف العمومــي أو مــن في حكمــه، وإثبــات أن هــذه الزيــادة تحققــت 

54 - ينص الفصل 23 من الدستور على ما يلي: ......  قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان......

55 - تنــص المــادة الأولى مــن قانــون المســطرة الجنائيــة عــى مــا يــي: كل متهــم أو مشــتبه فيــه بارتــكاب جريمــة يعتــر بريئــا إلى أن تثبــت إدانتــه قانونــا بمقــرر مكتســب لقــوة الــيء المقــي بــه، بنــاء عــى محاكمــة 

عادلــة تتوفــر فيهــا كل الضمانــات القانونيــة. يفــر الشــك لفائــدة المتهــم.

56 - م 286 من قانو المسطرة الجنائية.

57 - وهو ما يجعل جريمتي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال متشابهتين.

58  - بدر سريفي: دور القانون الجنائي في مكافحة الفساد الإداري من خلال تجريم الإثراء غير المشروع، أطروحة جامعية لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق أكدال الرباط.	

59 - سيتم التطرق إلى هذه الحالات في البند الموالي.
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ــر أو  ــي بالأم ــوارد المعن ــع م ــادة لا يتناســب م ــة، وأن حجــم هــذه الزي ــة أو الصف ــم للوظيف ــولي المته ــد ت بع
مــوارد زوجــه أو أولاده القاصريــن. وبإثبــات الســلطات المذكــورة لهــذه الدفوعــات، يصبــح مــن المحتــم عــى 

مــن ادعــى خلافهــا إقامــة الدليــل عــى مشروعيــة تلــك الزيــادة60.

ــذي أكــد عــى أن »الكســب غــر  ــة ال ــرارات محكمــة النقــض المصري ويجــد هــذا التفســر ســنده في أحــد ق
المــروع، أخــذا مــن نــص قانونــه رقــم 62 لســنة 1975 ، لا يعــدو صورتــن: الأولى وهــي المنصــوص عليهــا في 
الفقــرة ال﻿أولى مــن المــادة الثانيــة مــن القانــون ســالف الذكــر وهــي التــي يثبــت فيهــا عــى الموظــف العــام 
أو مــن في حكمــه، أيــا كان نــوع وظيفتــه، اســتغلاله بالفعــل لأعــال أو نفــوذ أو ظــروف وظيفتــه أو مركــزه 
وحصولــه كذلــك بالفعــل عــى مــال مؤثــم نتيجــة لهــذا الاســتغلال، والثانيــة وهــي المنصــوص عليهــا في الفقــرة 
الثانيــة مــن القانــون ســالف الذكــر وهــي التــي لا يثبــت فيهــا هــذا الاســتغلال الفعــي عــى الموظــف أو مــن 
في حكمــه ولكــن يثبــت أن لديــه في مالــه زيــادة عجــز عــن إثبــات مصدرهــا. وفي هــذه الحالــة، يتعــن أن نــوع 
الوظيفــة مــا يتيــح لــه فــرص الاســتغلال عــى حســاب الغــر، ويتعــن عــى قــاضي الموضــوع لإعــال هــذه 
القرينــة أن يثبــت في حكمــه توافــر هذيــن الأمريــن وهــا الزيــادة غــر المــررة في مــال الموظــف وكــون نــوع 
وظيفتــه بالــذات تتيــح لــه فــرص هــذا الاســتغلال حتــى يصــح اعتبــار عجــزه عــن إثبــات مصــدر الزيــادة في 

هــذه الحالــة قرينــة قانونيــة عامــة عــى أن هــذه الزيــادة تمثــل كســبا غــر مــروع«.61

وفــق هــذا الاجتهــاد، يــرى بعــض الفقــه أن الأمــر لا يتعلــق هنــا بقلــب عــبء الإثبــات بقــدر مــا يكــرس نوعــا 
مــن تخفيــف هــذا العــبء تمليــه ضرورات تحقيــق تــوازن بــن حقــوق المتهــم ومصالــح المجتمــع دون ترجيــح 
كفــة أي أحــد منهــا.62 كــا أن القرينــة القانونيــة المنصــوص عليهــا والمتمثلــة في العجــز عــن إثبــات مشروعيــة 
الــروة المثبتــة، إنمــا هــي لتليــن الصعوبــات التــي تعــرض الإثبــات، لاعتبــارات خاصــة في الجريمــة اســتلزمت 

بالــرورة إقــرار هــذه القرينــة63. 

وقــد دفعــت خصوصيــة هــذه القرينــة القانونيــة ببعــض الفقــه إلى القــول بــأن مفهــوم الصالــح العــام يحتــم 
ــع إلى  ــروع يرج ــر الم ــراء غ ــم الإث ــل في تجري ــق أن الأص ــذا بمنط ــه، أخ ــدر أموال ــات مص ــف إثب ــى الموظ ع
ــل  ــي يقب ــة، والت ــد تســلمه لمهامــه الوظيفي ــق الموظــف العمومــي عن ــة الملقــاة عــى عات المســؤولية التعاقدي
بموجبهــا الأنظمــة والالتزامــات التــي تفرضهــا الدولــة لحمايــة وتحصــن مرافقهــا؛ الأمــر الــذي يفــر تفــرُّد هــذا 

الموظــف بهــذه الجريمــة دون ســواه64. 

ويســتفاد هــذا مــا أكــد عليــه الاجتهــاد القضــائي الأرجنتينــي65 عندمــا نــص عــى أن الدولــة هــي التــي تحــدد 
شروط الولــوج إلى الوظيفــة العموميــة والأجــر المســتحق مقابــل ذلــك والقواعــد التأديبيــة التــي يخضــع لهــا 
الموظــف في حالــة إخلالــه بالواجبــات المهنيــة، وأن المرشــح وبمجــرد قبولــه بهــذه الوظيفــة فهــو يقبــل ضمنيــا 
ــح  ــك تصب ــة ونتيجــة لذل ــدأ الإقــرار بالذمــة المالي ــالي فهــو يخضــع لمب ــة، وبالت الأنظمــة المرتبطــة بهــذه الدول

بياناتــه البنكيــة قابلــة للاطــاع.

60 - حسن صادق المرصفاوي، قانون الكسب غير المشروع، ص105. ونبيل محمود حسن السيد، جريمة الكسب غير المشروع، ص 94.

61 - الطعن رقم 768 لسنة 42 بتاريخ 1972-10-08. متاح بالموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية:

.http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Criminal/Cassation_Court_Criminal.aspx 

62 - بدر سريفي: دور القانون الجنائي في مكافحة الفساد الإداري من خلال تجريم الإثراء غير المشروع، أطروحة جامعية لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق أكدال الرباط.	

63 - بدر سريفي: المرجع السابق.	

64  - بدر سريفي: المرجع السابق. 

65  - للمزيد من الاطلاع تنظر القرارات القضائية الأرجنتينية في هذا المجال على الموقع التالي:

http://www.pensamientopenal.com.ar/buscar?search_api_views_fulltext=+ENRIQUECIMIENTO+IL%C3%8DCITo&op
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وإبــرازا لخصوصيــة القرينــة القانونيــة المتمثلــة في العجــز عــن إثبــات مشروعيــة الزيــادة المرصــودة في الــروة، 
ــى » ... أن  ــة ع ــض المصري ــة النق ــوع لمحكم ــرار في الموض ــد ق ــة، أك ــذه الجريم ــع ه ــات واق ــا بحيثي وارتباطه
ــة في حصــول المتهــم عــى منفعــة محــددة  ــة لجريمــة الكســب غــر المــروع والمتمثل ــة المكون ــع المادي الوقائ
نتيجــة اســتغلاله وظيفتــه تعــد مــن حيــث الواقــع العمــي صعبــة الإثبــات، خاصــة إذا مــا وضــع في الاعتبــار 
ع إخفــاء هــذه الوقائــع وطمــس معالمهــا،  وســائل المتهــم وإمكانياتــه مــن خــال وظيفتــه وســلطاته، بمــا يطُــوِّ
الأمــر الــذي يــؤدي إلى تعطيــل القوانــن. ومقاصدُهــا مــا شُعــت إلا للمحافظــة ودعــم المصالــح التــي ارتأتهــا 
الإرادة الشــعبية، ولم يجعــل المــرع هــذه القرينــة قاطعــة بــل جــاءت قرينــة بســيطة يمكــن للمتهــم دحضهــا 
بأمــر ســهل وبســيط هــو إثبــات مشروعيــة مصــادر هــذه الزيــادة. وهــذا الأمــر بــدوره يتفــق مــع الواقــع غالبــا، 
أي الحيــاة العمليــة؛ إذ مــن الســهل عــى كل فــرد أن يعــرف مصــادر ثروتــه ويســتطيع دون عنــاء أن يثبــت 
مشروعيــة هــذه المصــادر إذا مــا كانــت حقيقــة مصــادر مشروعــة“. وتنتهــي المحكمــة إلى أنــه »ليــس هنــاك 
شــبهة في دســتورية الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثانيــة مــن قانــون الكســب غــر المــروع وبالتــالي فــإن الدفــع 

يكــون غــر جــدي ولا تعــول عليــه المحكمــة«.66

تفاعــا مــع هــذا التوجــه ومنــاصرة لــه، يــرى الفقــه أن إعــال قرينــة العجــز عــن إثبــات مشروعيــة الزيــادة 
المرصــودة في الــروة يبقــى اســتثناء يســتهدف عــى الخصــوص فئــة محــددة ائتمنهــا المجتمــع عــى المــال العــام 
ــة عــر مختلــف محطــات مســارها المهنــي، بمــا  ــره، وألزمتهــا التشريعــات بالإقــرار بذمتهــا المالي وحُســن تدب
يعنــي أن هــذه الإقــرارات تصبــح حجــة عــى المعنيــن الذيــن أقــروا بهــا، وبالتــالي فرَصَْــد أي زيــادة ملحوظــة 
في الــروة يفــرض عــى هــؤلاء تبريــر مصدرهــا المــروع، ليــس عــى ســبيل الإدانــة التــي تتطلــب إثبــات الــراءة 
ولكــن مــن بــاب تحقيــق المطابقــة مــع المعطيــات المــرح بهــا في الإقــرار بالذمــة الماليــة. وهــذا مــا يمكــن معــه 
القــول إن هــذه القرينــة لا ترقــى إلى درجــة افــراض الإدانــة حتــى نقــول إنهــا انتهــاك لمبــدأ أصــل الــراءة، فهــي 

تبقــى مجــرد أداة لتخفيــف عــبء الإثبــات عــن الجهــة صاحبــة الاختصــاص الأصيــل وهــي النيابــة العامــة67.

ــه  ــرره ويســنده في هــذه الجريمــة، لأن هــذا القلــب تقتضي ــه مــا ي ــات ل هكــذا يتضــح أن قلــب عــبء الإثب
حيثيــات إثبــات مشروعيــة الزيــادة الملحوظــة في ثــروة أشــخاص مؤتمنــن عــى تدبــر المــال العــام؛ وهــو إثبــات 
منضبــط لــرورة ثبــوت هــذه الزيــادة، ولحصولهــا بعــد الالتحــاق بالوظيفــة أو اكتســاب الصفــة، ولكــون نــوع 
الوظيفــة أو الصفــة مــا يتيــح فــرص تحقيــق المنافــع الماديــة؛ حيــث يصــح، في ظــل تحقــق هــذه الــروط، 
اعتبــار العجــز عــن إثبــات مصــدر الزيــادة المرصــودة، قرينــة قانونيــة عامــة عــى أن هــذه الزيــادة تمثــل إثــراء 

غــر مــروع.

ــادا عــى  ــر المــروع اعت ــراء غ ــي جرمــت الإث ــات الت ــم الإشــارة في هــذا الصــدد، إلى أن التشريع ــن المه وم
تحميــل الموظــف لعــبء إثبــات المصــدر المــروع لثروتــه، انطلقــت مــن كــون مفهــوم الصالــح العــام يحتــم 
عــى الموظــف إثبــات المصــدر المــروع لأموالــه كلــا اقتضــت المصلحــة العامــة ذلــك، لأن هــذا الإلــزام ينــدرج 
ضمــن قاعــدة مشــهورة هــي »مقابلــة الحمايــة القانونيــة بالمســؤولية الجنائيــة«. ومفــاد هــذه القاعــدة أنــه 

بقــدر تعزيــز حمايــة الموظفــن بمجموعــة مــن الامتيــازات وأصنــاف مــن الحمايــات، بقــدر زيــادة منســوب

66 - حكــم محكمــة النقــض المصريــة بخصــوص الطعــن رقــم 24893 لســنة 65 ق ســنة 1998 في حكــم جنايــات القاهــرة في الجنايــة رقــم 1599 لســنة 1997م والمقيــدة بالجــدول الــكلي تحــت رقــم 37 لســنة 1997 م. 

أورده: وليــد رمضــان عبــد التــواب، شرح القانــون الكســب غــر المــروع، ص 208.   

67 - نبيل محمود حسن السيد، جريمة الكسب غير المشروع، ص 94.
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ــات المصــدر  ــات هــذا المنســوب، إلزامهــم بتحمــل عــبء إثب ــن تجلي ــة عليهــم. ومــن ب  المســؤوليات الجنائي
ــادة ملحوظــة في هــذه الأمــوال. ــاك زي ــت أن هن المــروع لأموالهــم إذا ثب

الفــرع الثــاني: مقتضيــات قانونيــة وطنيــة ودوليــة كرســت قلــب عــبء الإثبــات في مجموعــة 
مــن الجرائــم والمســاطر

ــا عــى النيابــة العامــة، إلا أن هــذه القاعــدة  ســبقت الإشــارة إلى أنــه رغــم كــون عــبء الإثبــات يقــع مبدئي
ليســت مطلقــة أو أبديــة، بــل تدخــل المــرع الجنــائي في حــالات متعــددة لقلــب أدوار الفاعلــن فيهــا؛ مــن 
خــال تحميــل المتهــم عــبء إثبــات الــراءة، وبالمقابــل إعفــاء ســلطة الاتهــام مــن إثبــات أحــد أركان الجريمــة؛ 
بحيــث تتخــذ هــذه الأخــرة مــن توافــر وقائــع معينــة مــررا لافــراض أو إقامة قرينــة قانونيــة، يصبــح بمقتضاها 

عــى المدعــى عليــه إثبــات عكســها.

وفــق هــذا التوجــه الاســتثنائي، نجــد المــرع الجنــائي يلجــأ إلى قلــب عــبء الإثبــات لتجريــم عــدة حــالات، كــا 
هــو الشــأن بالنســبة لتجريــم العجــز عــن تبريــر المصــادر الماليــة التــي توجــد في حــوزة الشــخص الــذي يعيــش 
مــع شــخص اعتــاد عــى تعاطــي الدعــارة68، وتجريــم عــدم قــدرة المحكــوم عليهــم ســابقا مــن أجــل جنايــة أو 
جنحــة ضــد الأمــوال عــى إثبــات المصــدر المــروع للنقــود أو الأوراق الماليــة التــي توجــد بحوزتهــم والتــي لا 
تتناســب مــع حالتهــم69، وتجريــم عــدم قــدرة الشــخص الــذي توجــد في حيازتــه أدوات، مــا يســتخدم في فتــح 

الأقفــال أو كسرهــا، عــى إثبــات الغــرض المــروع لهــذه الحيــازة70.

ونجــد المــرع الجنــائي يلجــأ أيضــا إلى قلــب عــبء الإثبــات في مجموعــة مــن الجرائــم التــي اشــرط لقيامهــا 
وجــود ركــن معنــوي خــاص هــو المتعلــق بســوء النيــة71؛ حيــث يتعــن عــى المتهمــن بهــذه الجرائــم تحمــل 
عــبء إثبــات حســن نيتهــم بخصــوص الوقائــع المعروضــة على القضــاء في هــذه الجرائــم، للتنصل من المســؤولية 
الجنائيــة المترتبــة عليهــا، علــا بــأن النيابــة العامــة ملزمــة فقــط بإثبــات الركــن المــادي لهــذه الجرائــم؛ حيــث 
تواتــر النظــر الفقهــي في هــذه المســألة عــى اعتبــار ثبــوت الأفعــال الماديــة كافيــا لإدانــة المتهــم، ومــا عــى هــذا 

الأخــر إلا إثبــات العكــس؛ وذلــك ببيــان حســن نيتــه.

وبالنســبة للقوانــن الجنائيــة الخاصــة، نجــد المــرع في الظهــر المتعلــق بحفــظ الغابــات واســتغلالها يعاقــب، 
ــح لقطــع  ــده آلات تصل ــات وبي ــا داخــل الغاب ــه لي ــر علي ــن عُ ــة، مَ عــى ســبيل افــراض قطــع أشــجار الغاب
الأشــجار؛ بمــا يجعلــه مطالبــا بتحمــل عــبء إثبــات اســتخدامه لهــذه الآلات في غــر قطــع الأشــجار.72 كــا تجعل 
مدونــةُ الجــارك ربابنــةَ البواخــر والســفن والمراكــب وقــواد الطائــرات مطالبــن بتحمــل عــبء إثبــات قيامهــم 
قانونيــا بــكل الواجبــات المهنيــة في الحراســة والمراقبــة والتثبــت مــن البضائــع، للتحلــل مــن المســؤولية الجنائيــة 
التــي يرُتبهــا عليهــم القانــون تلقائيــا فيــا يخــص الجنــح أو المخالفــات الجمركيــة المرتكبــة عــى ظهــر بواخرهــم 
وســفنهم ومراكبهــم وطائراتهــم،73 علــا بــأن القرائــن القانونيــة في ميــدان الجــارك والضرائــب غــر المبــاشرة لا 

يدحضهــا إلا الإثبــات الدقيــق لحالــة قــوة قاهــرة.74 

68 - الفصل 498 من مجموعة القانون الجنائي

69 - الفصل 529 من مجموعة القانون الجنائي.

70 - الفصل 530 من مجموعة القانون الجنائي.

71 - للتعرف على هذه الجرائم، تنظر الفصول التالية من مجموعة القانون الجنائي: 242، 351، 353، 448، 523، 527، 542، 543، 547، 553، 558، 559، 560، 562، 563.

72 - الفصل 35.

73 - الفصل 223.

74 - الفصل 224 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
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   وعــى مســتوى المســطرة الجنائيــة، يتجــى قلــب عــبء الإثبــات واضحــا فيــا قــرره المــرع الجنــائي للمحاضر 
المتعلقــة بإثبــات الجرائــم في المخالفــات والجنــح؛ حيــث منحهــا أحيانــا حجيــة خاصــة يتعــن عــى القضــاة أن 
يســلموا بمــا ورد فيهــا؛ بمــا يعنــي إعفــاء ســلطة الاتهــام مــن إثبــات ذلــك، مقابــل تحميــل المتهــم عــبء إثبــات 
ــة مطلقــة عــى المحــر؛ بحيــث لا يجــوز للمتهــم  ــل إن المــرع في بعــض الحــالات أســبغ حجي عكســه75، ب
إثبــات عكــس مــا ورد فيهــا إلا عــن طريــق الطعــن بالتزويــر76. وهنــا ينُقــل عــبء الإثبــات أيضــا مــن النيابــة 
ــر  ــات تزوي ــه إلا بإثب ــاة عــى عاتق ــة الملق ــن المســؤولية الجنائي ــل م ــه التحل ــذي لا يمكن ــم ال ــة إلى المته العام

المحــر.

ــي هــذا التوجــه الاســتثنائي المتعلــق بقلــب عــبء  ولم تكــن القوانــن الجنائيــة الدوليــة لتِظــل بمنــأى عــن تبَنِّ
الإثبــات، بــل نجدهــا تلجــأ إليــه لمواجهــة حــالات متعــددة مــن الجرائــم؛ كــا هــو الشــأن بالنســبة للقانــون 
ــة أو جنحــة  ــاشرة لجناي ــاشرة أو غــر مب ــدات مب ــل عائ ــكات والمداخي ــر الممتل ــذي يعت ــي77 ال ــائي الفرن الجن
عندمــا تكــون عمليــات إخفائهــا أو إيداعهــا أو تحويلهــا لا يبررهــا إلا إخفــاء أصلهــا أو المســتفيد الفعــي منهــا؛ 
بمــا يجعــل الأشــخاص المعنيــن بهــذه العمليــات مطالبــن بتحمــل عــبء إثبــات مــرر مــروع لهــذه العمليــات، 
لتجنــب الإدانــة بجريمــة غســل الأمــوال. كــا أن القانــون الإنجليــزي78 يعتــر تلقــي الأشــخاص الذيــن يعملــون 
في خدمــة الملــك أو الحكومــة أو الجمهــور لهدايــا أو أي شيء آخــر، اســتلاما بنيــة فاســدة إلى أن يثبــت العكــس؛ 

أي تحمــل الأشــخاص المتســلمين لهــذه الهدايــا عــبء إثبــات النيــة المشروعــة لهــذا التســلم. 

وعمــا بهــذا المبــدأ الاســتثنائي، نجــد قانــون العقوبــات المــري79 يجعــل الموظــف الــذي ارتكــب فعلا، اســتعمالا 
لســلطة وظيفتــه، مســؤولا جنائيــا عــن هــذا الفعــل، إلا إذا أثبــت أنــه قــام بالتثبــت والتحــري اللازمــن للتحقــق 
مــن مشروعيــة فعلــه؛ بمــا يجعلــه مطالبــا بتحمــل عــبء إثبــات »بــراءة قصــده«، لتفــادي تقريــر العقوبــة في 
ــل قانــون العقوبــات المــري الشــخص الغريــب الــذي يوجــد في غرفــة نــوم  حقــه. ووفــق نفــس التوجــه يحُمِّ
الزوجــة، عــبء إثبــات مســوغ معقــول لوجــوده في هــذا المــكان، لتجنــب الإدانــة بجريمــة الفســاد80. كــا نجــد 
المــرع الجزائــري81 يفــرض، في الامتنــاع عــن دفــع النفقــات المقــررة قضــاء لإعالــة الأسرة لمــدة تتجاوز شــهرين، 
ــل الشــخص المســؤول عــن دفــع هــذه النفقــة عــبء  أنــه ارتكُِــب بشــكل عمــدي مــا لم يثبــت العكــس؛ أي تحمُّ

إثبــات مــا يــرر هــذا الامتنــاع. 

ــرَّان عمومــا بوجاهــة وضرورة اللجــوء إلى قلــب عــبء  ــع يقُِ ــن أن الفقــه والتشري اســتنادا إلى مــا تقــدم، يتب
الإثبــات في أنــواع معينــة ومتنوعــة مــن الجرائــم، وذلــك بالنظــر لصعوبــة إثباتهــا أو احتــال إفــات مرتكبيهــا 
مــن العقــاب أو توافــر قرائــن عــى إذنــاب المتهمــن فيهــا، مــع اعتبارهــا اســتثناءات عــى قاعــدة تحميــل النيابة 

العامــة عــبء الإثبــات.

وبمــا أن جريمــة الإثــراء غــر المــروع تشــرك مــع هــذه الجرائــم؛ مــن حيــث قيامهــا عــى قرائــن تسُــبغ عــى 
الزيــادات الكبــرة في ممتلــكات الموظــف العمومــي وغــر المتناســبة مــع مداخيلــه المشروعــة، صفــة الكســب 
غــر المــروع، فــإن انــراف المــرع نحــو قلــب عــبء الإثبــات فيهــا، بمطالبــة هــذا الموظــف بتبريــر المصــدر 

75 - المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية.

76 - المادة 292 من قانون المسطرة الجنائية.

77 - المادة 324.1.1 من القانون الجنائي الفرنسي.

78 - قانون مكافحة الفساد الصادر سنة 1906.

79  - المادة 23.

80 - المادة 276 من قانون العقوبات المصري.

81 - المادة 331 من قانون العقوبات الجزائري.
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ــاصّ مــن  ــرَّرا ومستســاغا ولا من ــا مُ ــارا تشريعي ــر اختي ــه، يعت ــة المرصــودة في ثروت ــادات الطارئ المــروع للزي
إقــراره، كإجــراء قضــائي لضــان المتابعــة الناجعــة لهــذه الجريمــة.

ولذلــك، وتجاوبــا مــع التوجهــات الفقهيــة والاجتهــادات القضائيــة المشــار إليهــا فيــا ســبق، واستئناســا بواقــع 
تعامــل المــرع الجنــائي، وطنيــا ودوليــا، مــع مجموعــة مــن الجرائــم التــي اعــرف لهــا بمبــدأ الخصوصيــة الــذي 
يســتدعي قلــب عــبء الإثبــات فيهــا، فــإن إلحــاق جريمــة الإثــراء غــر المــروع بهــذه الجرائــم في قيامهــا عــى 
ــا يقتضيــه ترجيــح حمايــة المصالــح العامــة في ضــان المواجهــة  ــا حيوي هــذا الإثبــات الاســتثنائي، يعتــر مطلب
الصارمــة لهــذا النــوع مــن الســلوك، مــع تثبيــت الضمانــات الموضوعيــة والإجرائيــة الكفيلــة بتحقيــق التــوازن 
ــات براءتهــم وحمايتهــا مــن كل  ــة أمنهــا وأمــن مجتمعهــا، وحــق المواطنــن في إثب ــة في حماي بــن حــق الدول

تعســف.

وعــى العمــوم، فــإن إرســاء منظــور موضوعــي لمســألة قلــب عــبء الإثبــات في جريمــة الإثــراء غــر المــروع 
مــن شــأنه أن يســاهم في تطويــر آليــات البحــث والتحــري عــن جرائــم الفســاد؛ بمــا يتجــاوب مــع خصوصيــات 
هــذا النــوع مــن الجرائــم، وبمــا يســاهم في كشــف الكثــر مــن تفاعلاتهــا ومعاقلهــا واســتهداف المتورطــن فيهــا. 
كــا مــن شــأنه أن يؤســس أرضيــة صلبــة لاســتشراف توجهــات تشريعيــة ملائمــة وناجعــة في هــذا المجــال؛ وهــو 

مــا سيشــكل موضــوع المحــور المــوالي. 



المحور الخامس
نحو استشراف توجهات تشريعية ملائمة 

وناجعة لمكافحة الإثراء غير المشروع
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المحــور الخامــس: نحــو اســتشراف توجهــات تشريعيــة ملائمــة وناجعــة لمكافحــة الإثراء 
ــر المشروع غ

مــن منطلــق الوعــي والاعــراف بخصوصيــات جرائــم الفســاد كــا تــم توضيحهــا، ومــا تســتلزمه مــن آليــات 
متجــددة لرصــد التطــور المشــبوه للــروات، واســتحضارا لمقاصــد وأبعــاد مقتضيــات الوثيقــة الدســتورية ذات 
ــم  ــة وتحصــن الذم ــوال العام ــة الأم ــة لحماي ــات مرجعي ــن منطلق ــا تتيحــه م ــدة، وم ــة الجي ــة بالحكام الصل
الماليــة للمســؤولين العموميــن، وتجاوبــا مــع منظــور الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة، وبشــكل خــاص الاتفاقيــة 
الأمميــة لمكافحــة الفســاد التــي أوصــت بتجريــم الإثــراء غــر المــروع، وتفاعــا مــع اختيــارات التشريعــات 
المعتمــدة في هــذا الشــأن مــن طــرف مجموعــة مــن الــدول، واقتناعــا بالمنظــور الفقهــي والقضــائي والتشريعــي 
ــراء غــر  ــم الإث ــار التشريعــي الأنســب لتجري ــة أن الاختي ــات، تؤكــد الهيئ ــدأ قلــب عــبء الإثب الموضوعــي لمب
المــروع هــو اعتبــار هــذه الجريمــة جريمــة مســتقلة لهــا أحكامهــا الموضوعيــة المتمثلــة في مقوماتهــا الجرميــة 
ــد  ــة في القواع ــة المتمثل ــا الإجرائي ــا أحكامه ــا له ــا، ك ــع خطورته ــبة م ــة المتناس ــية والمالي ــات الحبس والعقوب

المســطرية الكفيلــة بالبحــث فيهــا والتحقــق منهــا وإثباتهــا.

ــون  ــوني الأنســب لتوطــن هــذه الجريمــة، هــو إفرادهــا بقان ــة، في هــذا الإطــار، أن الوعــاء القان ــر الهيئ وتعَت
خــاص يضبــط مقتضياتهــا الموضوعيــة والإجرائيــة؛ بمــا ينســجم مــع انفــراد هــذه الجريمــة بخصائــص تميزهــا 
عــن باقــي جرائــم الفســاد الأخــرى، وبمــا يضمــن النجاعــة والانســجام القانــوني في هــذا المجــال، وبمــا يحقــق 
أكــر قــدر مــن المصلحــة المبتغــاة مــن هــذا التجريــم، والمتمثلــة، بشــكل خــاص، في حمايــة قيــم المرفــق العــام 
ــاد وعــدم إســاءة اســتغلال الوظائــف، وفي تحصــن ممارســة المســؤوليات  القائمــة أساســا عــى النزاهــة والحي

العموميــة وضــان نظافتهــا مــن كل الشــوائب المحتملــة.

لاســتشراف المقومــات العامــة لهــذا الإطــار القانــوني، مــن المهــم الوقــوف بدايــة عنــد بعــض المبــادئ التــي يتعين 
أن تؤطــر هــذا التشريــع، لتثبيــت مقتضياتــه عــى أســس واضحــة ومحــددة )الفــرع الأول(، قبــل الانــراف 
ــة  ــذه الآلي ــة ه ــة وملاءم ــات نجاع ــتجيبة لمتطلب ــع، والمس ــذا التشري ــية له ــات الرئيس ــتظهار التوجه ــو اس نح

القانونيــة )الفــرع الثــاني(.

الفرع الأول: نحو مبادئ مؤطرة لقانون تجريم الإثراء غير المشروع

مــن المهــم التنبيــه إلى أن أي مجهــود يبــذل لإرســاء إطــار قانــوني ناجــع وملائــم لمكافحــة الإثــراء غــر المــروع 
يظــل محتاجــا إلى اســتحضار وتثبيــت مجموعــة مــن المبــادئ المؤطــرة التــي يمكــن طرحهــا كالآتي:

ــا إدراجُ  ــا ملح ــا قانوني ــر مطلب ــث يعت ــون؛ حي ــذا القان ــن ه ــودة م ــداف المنش ــح للأه ــد الواض   التحدي
ــات الأمــن  ــك انســجاما مــع متطلب ــوني في المدخــل يســطر بوضــوح الأهــداف المتوخــاة، وذل مقتــى قان
القانــوني التــي تقتــي إحاطــة المعنيــن علــا بحيثيــات هــذا القانــون، ضمانــا للانخــراط التلقــائي والإيجــابي 

المطلــوب في هــذا المجــال، وتحقيقــا للقاعــدة المشــهورة »لا تكليــف إلا بمعلــوم«. 

ــل النهــوض  ــة مــن قبي ــة والزجري ــون عــى الأهــداف الوقائي ــر مناســبا جــدا تنصيــص القان ــك، يعت ولذل
بحكامــة ممارســة المســؤوليات وحمايــة الأداء والممارســة النزيهــة للوظائــف العموميــة والثقــة في المرفــق 

العــام، وتحصــن نظافــة الذمــم الماليــة للمســؤولين المعنيــن.
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ــر  ــراء غ ــة الإث ــل في إدراج مكافح ــون، والمتمث ــذا القان ــه ه ــذي يتأســس علي ــدأ ال ــي للمب ــت الن   التثبي
ــق  ــى عات ــاة ع ــؤولية الملق ــد المس ــق ومقص ــذ بمنط ــذي يأخ ــام ال ــح الع ــوم الصال ــن مفه ــروع ضم الم
ــا عــى  الموظــف العمومــي عنــد تســلمه لمهامــه الوظيفيــة أو الانتدابيــة، والتــي يصبــح بمقتضاهــا مُؤتمنَ
تدبــر المرفــق العمومــي؛ بمــا يرتــب عليــه أنواعــا محــددة مــن الالتزامــات والمســؤوليات مقابــل تمتيعــه 

ــات.  ــات والضمان ــن الحماي ــاف متعــددة م بأصن

  ضــان التكامــل القانــوني لتعزيــز ضمانــات نجاعــة تجريــم الإثــراء غــر المــروع؛ حيــث يتعــن في هــذا 
الإطــار المراجعــة الشــاملة لمنظومــة التصريــح بالممتلــكات انطلاقــا مــن مبــدأ التجــاوب مــع أبعــاد الطــرح 
الدســتوري لهــذه المنظومــة، واعتــادا عــى اســتقراء المواصفــات المعياريــة ذات الصلــة، ومــا توُفــره مــن 
ــات  ــى المعلوم ــوض بالحــق في الحصــول ع ــى مســتوى النه ــتئناس، خاصــة ع ــل والاس ــات للتفاع إمكاني
المتعلقــة بالممتلــكات، وإرســاء آليــات مســطرية متطــورة لتتبــع التصاريــح ومراقبتهــا وللمعالجــة والتحقــق 
منهــا، ورصــد مختلــف أشــكال المخالفــات وترتيــب الجــزاءات المناســبة لهــا، مــع الرصــد الموضوعــي لعناصر 
الــروة الواجــب التصريــح بهــا، وتثبيــت حــق ولــوج هيئــات إنفــاذ القانــون إلى هــذه التصريحــات، لضــان 

التحقــق والتحــري الدقيــق بشــأن التبليغــات المحتملــة عــن حــالات الإثــراء غــر المــروع.82

كــا يعتــر أمــرا حيويــا ومجديــا، في إطــار إرســاء اللبنــات الداعمــة لتجريــم الإثــراء غــر المــروع، التــاؤم 
مــع الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد بتجريــم إســاءة اســتغلال الوظائــف، بمنظــور يتجــاوز المقتضيــات 
ــر  ــل غ ــوص التحصي ــائي بخص ــون الجن ــة القان ــن مجموع ــل 245 م ــا في الفص ــوص عليه ــة المنص القديم
القانــوني للفوائــد، لينفتــحَ إيجابيــا عــى التشريعــات المعــاصرة التــي عملــت عــى التوطــن الجنــائي لصــور 
ــازات والمنافــع والفوائــد والمصالــح غــر المشروعــة التــي يمكــن أن يجنيهــا الموظــف  متعــددة مــن الامتي
العمومــي عــر إســاءته اســتغلال وظيفتــه، ســواء كانــت موجهــة لذاتــه، أو للأغيــار؛ أشــخاصا طبيعيــن أو 
معنويــن، مثــل الــركات والمنظــات السياســية أو أي كيــان آخــر83، فضــا عــن التنصيــص عــى تسريــب 
ــزة التــي يحقــق بهــا الموظــف منافــع لنفســه أو لغــره كإحــدى صــور جريمــة إســاءة  المعلومــات المتمي
ــل  ــة مهمــة لتنزي ــائي مســاحة تشريعي ــر للقــاضي الجن اســتغلال الوظائــف. وكل هــذا مــن شــأنه أن يوف
ــبة  ــة بالنس ــاب، خاص ــة العق ــة وشرعي ــدأ النصي ــرة بمب ــة مؤطَّ ــى أرضي ــروع ع ــر الم ــراء غ ــم الإث تجري

للصــورة التــي يجُــرم فيهــا الإثــراء غــر المــروع القائــم عــى اســتغلال فعــي للوظيفــة أو الصفــة.

  توطيــد البعــد التعــاوني المطلــوب مؤسســيا للرصــد والتحــري والتحقــق الموضوعــي والنزيــه مــن الحــالات 
ــس الأعــى  ــن المجل ــات ب ــر إلى تجســر العلاق ــاج هــذا الأم ــث يحت ــراء غــر المــروع؛ حي ــة للإث المحتمل
ــة للمعلومــات  ــة الوطني ــا والهيئ ــة مــن الرشــوة ومحاربته ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني للحســابات والهيئ

الماليــة وهيئــات إنفــاذ القانــون الأخــرى المعنيــة والنيابــات العامــة.

وبمــا أن المــؤشرات الموضوعيــة لاكتشــاف التطــور المشــبوه للــروة لا يمكــن أن تسَــتنِد فقــط إلى مــا يقدمــه 
ــدى  ــات المتوفــرة ل ــل يتعــن أن تســاهم فيهــا أيضــا المعطي المعنيــون مــن تصريحــات حــول ثرواتهــم، ب
ــا  ــن ومأسســة علاقاته ــة بتمت ــا أعــاه تبقــى مطالب ــات المشــار إليه ــإن الهيئ ــة، ف عــدة مؤسســات وطني

82  -جديــر بالإشــارة أن الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا قدمــت بهــذا الخصــوص تقريــرا شــاملا يؤســس لإصــاح شــمولي لمنظومــة التصريــح الإجبــاري بالممتلــكات اعتــادا عــى تشــخيص الحصيلــة 

وتقييمهــا في ضــوء المعايــر والمواصفــات المعتمــدة في هــذا المجــال، لتنتهــي في الأخــر إلى تقديــم التوصيــات والمقترحــات الكفيلــة بتنزيــل هــذا الإصــاح. ينظــر بهــذا الخصــوص، تقريرهــا: منظومــة التصريــح الإجبــاري 

بالممتلــكات: إرســاء رؤيــة شــمولية مــن أجــل تثبيــت الحكامــة المســؤولة.

83 - تنــص المــادة 19 المتعلقــة بإســاءة اســتغلال الوظائــف عــى مــا يــي: تنظــر كل دولــة طــرف في اعتــاد مــا قــد يلــزم مــن تدابــر تشريعيــة وتدابــر أخــرى لــي تجــرمّ تعمــد موظــف عمومــي إســاءة اســتغلال وظائفــه 

أو موقعــه، أي قيامــه أو عــدم قيامــه بفعــل مــا، لــدى الاضطــاع بوظائفــه، بغــرض الحصــول عــى مزيــة غــر مســتحقة لصالحــه هــو أو لصالــح شــخص أو كيــان آخــر، مــا يشــكل انتهــاكا للقوانــن.
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مــع مؤسســات مــن قبيــل المحافظــة العقاريــة ومكتــب الــرف وإدارة الضرائــب والجــارك ومؤسســات 
الائتــان وغيرهــا مــن الهيئــات العامــة والخاصــة، وذلــك باعتبارهــا هيئــات قــادرة، بالنظــر لاختصاصاتهــا 
وصلاحياتهــا، عــى أن تشــكل مصــادر أساســية وروافــد حقيقيــة لرصــد تطــور الــروات؛ بمــا مــن شــأنه أن 
يوُفِّــر بالتــالي ضمانــات مهمــة لمواجهــة مظاهــر الإثــراء غــر المــروع بمجهــود مشــرك تتضافــر فيــه جهــود 

الجميــع؛ بمــا يقتضيــه الأمــر مــن المالمــن تواصــل وتعــاون وتكامــل ونفــاذ للمعلومــات.

الفرع الثاني: نحو استشراف توجهات تشريع ملائم وناجع لمكافحة الإثراء غير المشروع

مــن المهــم التأكيــد عــى أن اســتشراف مقومــات النهــوض بتشريــع ملائــم وناجــع لمكافحــة جريمــة الإثــراء غــر 
المــروع، يظــل رهينــا بالتحديــد الواضــح لمفهــوم هــذه الجريمــة، وبرصــد الأشــخاص المعنيــن بهــا، وبتثبيــت 
ــم  ــا، ث ــري عنه ــا والتح ــة لرصده ــات فعال ــاء آلي ــا، وبإرس ــب له ــزاء المناس ــد الج ــة، وبتحدي ــا الجرمي مقوماته

بتثبيــت آليــات متابعتهــا بضمانــات النجاعــة والمحاكمــة العادلــة.

1- في وضع تعريف واضح ومتكامل لجريمة الإثراء غير المشروع

تعُتــر اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد وتشريعــات الــدول التــي جرمــت الإثــراء غــر المــروع روافــد 
أساســية يمكــن الاســتئناس بهــا لوضــع تعريــف دقيــق وملائــم لهــذه الجريمــة.

على هذا الأساس، تؤكد الهيئة على وجاهة استيعاب هذا التعريف للعناصر التالية:

  اعتبــار هــذه الجريمــة مــن الجرائــم المرتكبــة مــن طــرف الموظــف العمومــي بمفهومــه الجنــائي؛ بمــا يجعــل 
منــه الركــن المفــرض لهــذه الجريمــة؛

  إلحاق ثروة الأبناء القاصرين والمتكفل بهم بالموظف العمومي المعني بهذه الجريمة؛

  شــمول نطــاق الإثــراء غــر المــروع للموجــودات بشــكل عــام؛ بمــا يســتوعب الأمــوال، ســواء المنقولــة أو 
العقاريــة، أو غيرهــا مــن الأشــياء الثمينــة أو التــي تحقــق فوائــد كبــرة؛

  اعتبــار الإثــراء غــر المــروع متحققــا بالزيــادة الكبــرة في موجــودات الموظــف العمومــي أو الأشــخاص 
الملحقــن بــه المشــار إليهــم فيــا ســبق، والتــي طــرأت بعــد تــولي الوظيفــة أو قيــام الصفــة، وكانــت لا 

تتناســب مــع مداخيلــه المشروعــة، وعجــز عــن إثبــات مصــدر مشروعيتهــا؛

قِهــا بالقصــد الجنــائي العــام    التأكيــد عــى قيــام جريمــة الإثــراء غــر المــروع عــى مبــدأ العمــد؛ أي تحقُّ
بعنصريــه العلــم والإرادة.

في ضوء هذه العناصر، يمكن اقتراح التعريف التركيبي الآتي لجريمة الإثراء غير المشروع: 

» يعتبر إثراء غير مشروع كل زيادة كبيرة في موجودات الموظف العمومي أو أولاده القاصرين أو المتكفل بهم، 
تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة، وكانت لا تتناسب مع موارده وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها. «
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2- في تحديد الأشخاص المعنيين بهذه الجريمة84

يمثــل الموظــف العمومــي الركــنَ المفــرض لقيــام جريمــة الإثــراء غــر المــروع؛ حيــث تنــدرج هــذه الجريمــة 
ضمــن جرائــم الصفــة، أي الجرائــم التــي يشــرط قيامُهــا مــن طــرف أشــخاص لهــم وضــع اعتبــاري خــاص هــم 
الموظفــون العموميــون بالمفهــوم الجنــائي الواســع85 الــذي يتحقــق بشرطــن أساســيين: التكليــف بــأداء وظيفــة 
أو مهمــة، والمســاهمة في خدمــة إدارات الدولــة أو الجماعــات الترابيــة أو الهيئــات القضائيــة أو البرلمــان أو كل 
ــر  ــة بتدب ــة مكلف ــا القانوني ــت طبيعته ــا كان ــة كيف ــة أو كل هيئ مؤسســة دســتورية أو المؤسســات العمومي

مرفــق عــام أو كل مصلحــة ذات نفــع عــام.

وجديــر بالإشــارة أن الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد تؤكــد عــى ضرورة توســيع مفهــوم الموظــف العمومــي 
ليشــمل كل شــخص يشــغل منصبــا تشريعيــا أو تنفيذيــا أو إداريــا أو قضائيــا ســواء أكان معيّنــا أم منتخبــا، دائمــا 
أم مؤقتــا، مدفــوع الأجــر أم غــر مدفــوع الأجــر86. كــا أبقــت الاتفاقيــة المجــال مفتوحــا ليســتوعب المفهــومُ أيَّ 

شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو يقدم خدمة عمومية87.

وتؤكــد الهيئــة عــى أن حمايــة المــال العــام مــن الاعتــداءات المحتملــة للموظــف العمومــي، تقتــي شــمول 
ــاف متعــددة مــن  ــه لاســتيعاب أصن ــار قابليت ــائي الواســع، باعتب هــذه الجريمــة لهــذا الموظــف بمفهومــه الجن
المشــتغلين في المرافــق العموميــة، ومــن الفئــات الوافــدة التــي قــد تســتقدمها هــذه المرافــق لمواجهــة احتياجاتها 
النوعيــة المتزايــدة والمتغــرة؛ حيــث يعتــر المفهــوم الجنــائي للموظــف العمومــي إطــارا مرجعيــا يمتلــك مجموعة 
مــن المقومــات التــي توفــر فرصــا موضوعيــة لإلبــاس صفــة »الموظــف العمومــي« لســائر المعنيــن الذيــن قــد 

تربطهــم بالمرافــق العامــة صــات محــددة؛ بمــا يضفــي عــى مبــدأ حمايــة المــال العــام ضمانــات أقــوى.

وتشــدد الهيئــة عــى أهميــة سريــان هــذه الجريمــة عــى الموظــف العمومــي بمفهومــه الشــامل، ســواء كان مــن 
الأشــخاص الملزمــن بالتصريــح الإجبــاري بالممتلــكات88 أو مــن غيرهــم، وذلــك توافقــا، مــن جهــة، مــع الاختيــار 
ــازات  ــواع الامتي ــع أن ــة، م ــة ثاني ــن جه ــا، م ــوص، وتفاع ــذا الخص ــة به ــة الأممي ــه الاتفاقي ــارت في ــذي س ال
والفوائــد والمنافــع الماديــة والمعنويــة التــي لا ينحــر اكتســابها عــى الأشــخاص الملزمــن بالتصريــح الإجبــاري 
بالممتلــكات، بــل يمكــن أن يجنيهــا الموظــف العمومــي بشــكل عــام مــن إســاءة اســتغلاله للوظيفــة أو الصفــة. 

كــا لا يفــوت الهيئــة أن تنبــه في هــذا الســياق، إلى ضرورة إلحــاق مجموعــة مــن الأشــخاص بالموظــف العمومي 
ــث  ــروة إليهــم؛ حي ــاصر ال ــت بعــض عن ــالات تفوي ــراء غــر المــروع، تفاعــا مــع احت ــي بجريمــة الإث المعن
يتعــن سريــان هــذه الجريمــة عــى الأبنــاء القاصريــن والمتكفــل بهــم89، مــع إبقــاء الإمكانيــة القانونيــة مفتوحــة 

أمام القضاء لإدراج أحد أفراد الأسرة، من خارج الأشخاص الملحقين بالموظف العمومي. 

84 - تجــدر الإشــارة إلى أن نــص الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد في مادتــه المتعلقــة بتجريــم الإثــراء غــر المــروع لم يشــرط صفــة الموظــف العمومــي وإنمــا جــاء النــص عامــاً. وهــذا مــا دعــا القائمــن عــى القانــون 

العــربي الاسترشــادي لمكافحــة الفســاد )القانــون النموذجــي( إلى تــافي هــذا النقــص باشــراطه صفــة الموظــف العمومــي لتحقــق الجريمــة.

85 - المنصوص عليه بمقتضى الفصل 224 من مجموعة القانون الجنائي.

86 - تنظر المادة 2 من الاتفاقية الأممية.

87 - الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ص 85.

ــة  ــة والبشري ــات المادي ــع مــن ضرورة مراعــاة التناســب بــن حجــم المصرحــن ومــوارد وقــدرات والإمكان ــكات ناب ــح بالممتل ــة أن أكــدت عــى أن الحــر الموضوعــي للائحــة الأشــخاص الملزمــن بالتصري 88 - ســبق للهيئ

والتكنولوجيــة المتاحــة للجهــة المــرح لديهــا، خاصــة عــى مســتوى التلقــي والمعالجــة والضبــط والتتبــع وترتيــب الجــزاء. ينظــر بهــذا الخصــوص، تقريــر الهيئــة: منظومــة التصريــح الإجبــاري بالممتلــكات: إرســاء رؤيــة 

شــمولية مــن أجــل تثبيــت الحكامــة المســؤولة.

89 - خلافــا لمــا اعتمدتــه بعــض التشريعــات العربيــة، تقــرح الهيئــة الاقتصــار عــى الأبنــاء القاصريــن والمتكفــل بهــم دون الأبنــاء الراشــدين والزوجــة، لأن سريــان الاغتنــاء غــر المــروع عــى الزيــادة في أمــوال الزوجــة أو 

الأبنــاء التابعــن وليــس القاصريــن مــن شــأنه أن يــؤدي إلى انتهــاك واضــح لمبــادئ العــدل والإنصــاف؛ إذ أن الزيــادة في أمــوال هــؤلاء الملحقــن قــد تكــون حاصلــة عــن طريــق ســلوك لا يدخــل تحــت مســؤولية المكلــف 

مثــل السرقــة التــي قــد يقــوم بهــا أحــد أولاد المكلــف التابعــن لــه أو زوجــه، وبهــذه الحالــة يكــون المكلــف مســؤولاً عــن فعــل لم يرتكبــه، وهــذا يعُــد خــارج نطــاق نــص التجريــم، أو يعاقــب عــى جريمــة بجــزاء مشــدد 

مقــرر لجريمــة أخــرى، وهــذا مخالــف لمبــادئ التناســب بــن الجــرم والعقــاب.
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3 - في تثبيت المقومات الجرمية لفعل الإثراء غير المشروع

يقصــد بالمقومــات الجرميــة لفعــل الإثــراء غــر المــروع، الأركان والأســس والعنــاصر التــي تضفــي عــى هــذا 
غ  ــد المقومــات التــي تسُــوِّ الفعــل طابــع الجريمــة؛ إذ لا يتُصــور قيــام هــذه الجريمــة خــارج بنيــة قانونيــة تقَُعِّ

انتصــاب هــذا الفعــل كجريمــة، وتجعــل بالتــالي إقــرار الجــزاء المناســب لهــا أمــرا مشروعــا.

وفــق هــذا المفهــوم، تعَتــر الهيئــةُ اكتــالَ قيــام هــذه الجريمــة رهينــا بتوفــر المقومــات الجرميــة التاليــة للإثــراء 
ــروع: غير الم

  قيــام الركــن المــادي المتعلــق بثبــوت وقــوع الزيــادة الكبــرة في الــروة بعــد تــولي الموظــف للوظيفــة أو 
اكتســابه للصفــة؛

  وقــوع نتيجــة إجراميــة تتمثــل في مراكمــة الموظــف العمومــي أو أحــد الملحقــن بــه للــال أو مــا يماثلــه 
مــن ممتلــكات؛ بمــا يشــكل زيــادة كبــرة في ثروتــه لا تتناســب مــع مداخيلــه المشروعــة. ولا تتحقــق هــذه 
ــه؛  ــة للموظــف العمومــي أو الأشــخاص الملحقــن ب ــة إلا بدخــول المــال في الذمــة المالي النتيجــة الإجرامي
فمتــى تحقــق الحصــول عــى المــال، تحققــت النتيجــة الإجراميــة، وبالتــالي قامــت الجريمــة في حــق الجــاني؛

  قيــام علاقــة ســببية بــن الركــن المــادي المتمثــل في ثبــوت الزيــادة الكبــرة في الــروة بعــد تــولي الوظيفــة أو 
قيــام الصفــة، والنتيجــة الإجراميــة المتمثلــة في دخــول المــال أو مــا يماثلــه مــن ممتلــكات في الذمــة الماليــة 
ــز  ــببية إلا بعج ــة الس ــذه العلاق ــوت ه ــل ثب ــه، ولا يكتم ــن ب ــخاص الملحق ــي أو الأش ــف العموم للموظ

الموظــف المعنــي عــن إثبــات المصــدر المــروع لهــذه الزيــادة؛

  وجــود قصــد جنــائي لــدى الموظــف العمومــي، يتمثــل في علمــه بارتــكاب فعــل مجــرم ومعاقــب عليــه، 
ومــع ذلــك تتوجــه إرادتــه إلى إتيانــه، بالعمــل عــى مراكمــة الــروة عــى حســاب الوظيفــة أو الصفــة.

4 - في تحديد الجزاء المناسب لجريمة الإثراء غير المشروع

تعتــر معاقبــة جريمــة الإثــراء غــر المــروع بمثابــة القــوة الرادعــة للزجــر والوقايــة مــن اســتشراء هــذه الجريمــة 
ــد المجــرم مشــقة  ــل في تكبي ــا يتمث ــدا زجري ــن أساســيين؛ بع ــك، يتعــن أن تســتوعب بعدي ــع. ولذل في المجتم
محــددة باســتهدافها للحقــوق التــي يحــرص عليهــا هــذا الأخــر، كحقــه في الحريــة والذمــة الماليــة والســمعة، 
وبعــدا إصلاحيــا يشــمل الأغــراض النفعيــة والأخلاقيــة للعقوبــة، مــن حيــث اســتهدافها تحقيــق العدالــة إمــا 
عــر جــر الــرر، أو إعــادة الحالــة إلى مــا كانــت عليــه، أو ضــان التعــاون للحيلولــة دون تنفيــذ الجريمــة أو 

لمحــاصرة مرتكبيهــا أو لمنــع إفــات عائداتهــا.

ــراء غــر المــروع، ينبغــي أن  ــر الردعــي والإصلاحــي لجريمــة الإث ــق الأث ــا لتحقي ــق هــذا المنظــور، وتوخي وف
ــن  ــاره الضام ــة، باعتب ــة المرتكب ــع المخالف ــب م ــدأ التناس ــل مب ــة، تَثُّ ــذه الجريم ــرر له ــزاء المق ــتهدف الج يس
ــاة  ــة، ومراع ــة والردعي ــة والوقائي ــه الإصلاحي ــزاء لوظيفت ــق الج ــل بتحقي ــاب، والكفي ــة للعق ــة الإقناعي للقيم
ــدأ »شــخصية  ــا لمب ــت مســؤوليتهم عــن هــذه الجريمــة تحقيق ــن تثب ضرورة حــر الجــزاء في الأشــخاص الذي
العقــاب«، مــع اســتحضار حــالات المســاهمة أو المشــاركة أو الإخفــاء، بالإضافــة إلى مراعــاة التجــاوب مــع مبــدأ 
»الحرمــان مــن عائــدات الأمــوال المحتمــل اكتســابها عــن طريــق ارتــكاب هــذه الجريمــة«، وكــذا »الحرمــان 
مــن بعــض الحقــوق«، بمــا فيهــا إســقاط الأهليــة لتــولي المناصــب العموميــة أو الانتدابيــة أو تــولي المناصــب 
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ــة في الحرمــان مــن  ــة المتمثل ــة الأصلي ــة، فضــا عــن إقــرار العقوب ــا للدول ــا أو جزئي في المنشــآت المملوكــة كلي
ــق  ــات وف ــر العقوب ــدأ ن ــى مب ــص ع ــة التنصي ــى أهمي ــد ع ــع التأكي ــة، م ــة أداء الغرام ــة وفي إلزامي الحري
مبــدأ تناســب هاتــن العقوبتــن مــع حجــم وخطــورة كل حالــة، لــدوره الوقــائي والإصلاحــي والردعــي، خاصــة 
بالنســبة لممارســة المســؤوليات العموميــة والانتدابيــة، دون إغفــال مواكبــة التشريعــات المقارنــة التــي اعتمــدت 
نظــام الإعفــاء90 مــن الجــزاء أو تخفيضــه،91 كمقابــل لاســرداد الأمــوال أو للوصــول إلى المجرمــن أو للحيلولــة 

ــع المعنيــن، مــن فاعلــن أصليــن أو مســاهمين أو مشــاركين. دون وقــوع الجريمــة، مــع اســتهدافه لجمي

5 - في إرساء الآليات الملائمة للرصد والتحري عن جريمة الإثراء غير المشروع

ــة  ــح الإجباري ــة التصاري ــع ومراقب ــه في تتب ــال صلاحيات ــن خ ــر، م ــابات يعُت ــى للحس ــس الأع إذا كان المجل
بالممتلــكات، جهــة أساســية في مجــال رصــد وتتبــع الحــالات المحتملــة للإثــراء غــر المــروع، فــإن الهيئــة تؤكــد 
عــى ضرورة عــدم اعتبــاره جهــةً وحيــدة وحصريــةً في هــذا المجــال، لأن هــذا مــن شــأنه أن يعطــل إمكانيــات 
التبليــغ مــن طــرف مســؤولي الإدارات المعنيــة الذيــن يمكــن أن تتوفــر لديهــم معطيــات موضوعيــة عــن احتــال 
وجــود إثــراء غــر مــروع يهــم موظفــي تلــك الإدارات، كــا يعطــل صلاحيــات بعــض هيئــات إنفــاذ القانــون 
بخصــوص رصــد هــذه الجريمــة وإحالتهــا عــى العدالــة؛ حيــث يمكــن مثــا أن يكــون هــذا الفعــل المشــمول 
ــر منجــز مــن  ــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، موضــوعَ محــر أو تقري ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني بتدخــل الهيئ
قِبلَهــا، ومتعــن إحالتــه عــى النيابــة العامــة المختصــة وفقــا لمقتضيــات القانــون المتعلــق بالهيئــة؛ بمــا يصطــدم 
ــم صلاحيــات  مــع تنصيــب المجلــس الأعــى للحســابات الجهــةَ الوحيــدة المؤهلــة لرصــد هــذه الجريمــة، ويحَُجِّ
النيابــات العامــة في تلقــي الشــكايات والتبليغــات والوشــايات المحالــة عليهــا مــن قبــل الهيئة الوطنيــة بخصوص 

جرائــم الفســاد المشــمولة بتدخلهــا، والمنــوط بهــا إنجــاز الأبحــاث والتحريــات بشــأنها.

ــص  ــد رصــد هــذه الجريمــة،92 بالتنصي ــوات ورواف ــة توســيع قن ــة عــى أهمي ــد الهيئ عــى هــذا الأســاس، تؤك
ــابات، أو  ــى للحس ــس الأع ــل المجل ــن قب ــكات م ــح بالممتل ــع التصاري ــال تتب ــن خ ــا م ــى رصده ــح ع الصري
ــة  ــة الوطني ــا الهيئ ــع به ــي تضطل ــال الفســاد الت ــم وأفع ــن جرائ ــات البحــث والتحــري ع ــن خــال صلاحي م
ــتباه  ــالات الاش ــن ح ــات ع ــات أو المعلوم ــي التنبيه ــر تلق ــا، أو ع ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي للنزاه
بهــا مــن المؤسســات المؤهلــة، بحكــم صلاحياتهــا وتوفرهــا عــى المعطيــات، لاكتشــاف تطــور الــروات. وهنــا 
يعتــر مناســبا جــدا تجســر العلاقــات، خاصــة عــر التوظيــف الأمثــل للعتــاد الإلكــروني، بــن مجموعــة مــن 
ــة العامــة،  ــة، والخزين ــات، والمحافظــة العقاري ــح تســجيل المركب ــة كإدارة الضرائــب، ومصال المؤسســات الوطني
ومكتــب الــرف، وغيرهــا مــن الهيئــات المماثلــة، لتســهيل التبــادل المعلومــاتي في هــذا الشــأن، والرصــد الآني 

ــه. ــروات، والتحقــق الموضوعــي مــن مصداقيت ــكل تطــور مشــبوه في ال ل

90 - تنــص المــادة 118 مكــرر أ/ب مــن قانــون العقوبــات المــري عــى مــا يــي: يعفــى مــن العقوبــة المقــررة للجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا البــاب كل مــن بــادر مــن الــركاء في الجريمــة مــن غــر المحرضــن عــى 

ارتكابهــا بإبــاغ الســلطات القضائيــة أو الإداريــة بالجريمــة بعــد تمامهــا وقبــل اكتشــافها. ويجــوز الإعفــاء مــن العقوبــات المذكــورة إذا حصــل الإبــاغ بعــد اكتشــاف الجريمــة وقبــل صــدور الحكــم النهــائي فيهــا. ولا يجــوز 

إعفــاء المبلــغ بالجريمــة مــن العقوبــة طبقــا للفقرتــن الســابقتين في الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد 112 و113 و113 مكــرر إذا لم يــؤد الإبــاغ إلى رد المــال موضــوع الجريمــة. ويجــوز أن يعفــى مــن العقــاب كل مــن 

أخفــى مــالا متحصــا مــن إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا البــاب إذا أبلــغ عنهــا وأدى ذلــك إلى اكتشــافها ورد كل أو بعــض المــال المتحصــل عنهــا.

كــا نــص المــرع الكويتــي في المــادة 21 مــن القانــون رقــم 1 لســنة 1993 المتعلــق بحمايــة الأمــوال العامــة عــى مــا يــي: »يعفــى مــن العقــاب كل مــن بــادر مــن الجنــاة بإبــاغ النيابــة العامــة أو ديــوان المحاســبة بوجــود 

اتفــاق جنــائي لارتــكاب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون وبمــن اشــركوا فيــه قبــل البــدء في تنفيــذ الجريمــة، ويجــوز للمحكمــة الإعفــاء مــن العقوبــة إذا حصــل البــاغ بعــد إتمــام الجريمــة وقبــل البــدء في 

التحقيــق، كــا يجــوز لهــا ذلــك إذا مكــن الجــاني في التحقيــق الســلطات مــن القبــض عــى مرتكبــي الجريمــة الآخريــن أو ضبــط الأمــوال موضــوع الجريمــة أو عــى مرتكبــي جريمــة أخــرى مماثلــة لهــا في النــوع والخطــورة«.

91 - نــص المــرع اللبنــاني في المــادة 366 مــن قانــون العقوبــات عــى تخفيــض العقوبــات إلى النصــف إذا كان الــرر الحاصــل والنفــع الــذي توخــاه المجــرم زهيديــن أو إذا عــوض عــن الــرر تعويضــا تامــا قبــل إحالــة 

القضيــة إلى المحكمــة، وإذا حصــل الــرد أو التعويــض في أثنــاء المحاكمــة وقبــل أي حكــم في الأســاس ولــو غــر مــرم، خفــض مــن العقوبــة ربعهــا.

92 - مــن المهــم في هــذا الســياق التحــي بنفــس اليقظــة التشريعيــة التــي رصُــدت لقانــون غســل الأمــوال عندمــا اختــار المــرع فتــح روافــد متعــددة للتصريــح بالعمليــات المشــبوهة في إطــار غســيل الأمــوال، مــن خــال 

توســيع لائحــة الأشــخاص والهيئــات المعنيــة بالتصريــح بالاشــتباه، كــا يعتــر أمــرا مجديــا اعتبــار التصريحــات بالاشــتباه بغســل الأمــوال، كمصــدر للمعلومــات عــن الإثــراء غــر المــروع.
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وتوخيــا للإحاطــة والتثبــت مــن الــروات التــي يمكــن إخفاؤهــا عــر اقتنــاء ممتلــكات بالخــارج، تــوصي الهيئــة 
بأهميــة التنصيــص عــى التنســيق مــع مكتــب الــرف للاســتفادة مــن الإمكانيــات القانونيــة والعمليــة المتوفــرة 
ــذا  ــن، وك ــخاص المعني ــدة للأش ــارج والعائ ــجلة بالخ ــكات المس ــا بالممتل ــة عل ــأن، للإحاط ــذا الش ــه في ه لدي
التنســيق مــع إدارة الضرائــب في إطــار الآليــة الجديــدة الخاصة بتبــادل المعلومات الشــخصية لأغــراض جبائية؛93 
حيــث أصبحــت مؤسســات الائتــان والهيئــات المعتــرة في حكمهــا ومقــاولات التأمــن وإعــادة التأمــن وجميــع 
ــة ومنتظمــة إلى أو  ــاشرة بصــورة تلقائي ــب مب ــدم أو تطل ــأن تق ــة ب ــة الأخــرى ملزم ــة المعني المؤسســات المالي
مــن الســلطات المختصــة في البلــدان المزمــع إبــرام اتفاقيــات بينهــا وبــن المملكــة المغربيــة مــن أجــل التبــادل 
الآلي للمعلومــات لأغــراض جبائيــة، المعلومــات المتعلقــة بمداخيــل الأشــخاص الذاتيــن والاعتباريــن الخاضعــن 
للضريبــة طبقــا للتشريــع الجــاري بــه العمــل في البلــد المزمــع إبــرام اتفاقيــة معــه في هــذا المجــال والــذي تلــزم 

تشريعاتــه هــذا التبــادل.94

ولضــان راهنيــة ونجاعــة رصــد هــذه الجريمــة في إطــار مراقبــة التصريــح الإجبــاري بالممتلــكات، تــوصي الهيئــة 
ــام الأشــخاص  ــف أو مه ــة وظائ ــة نهاي ــروة إلى غاي ــة التطــور المشــبوه لل ــة مراقب بــرورة عــدم إرجــاء عملي
الملزمــن، لأن هــذا التأجيــل، بالإضافــة إلى كونــه قــد يجعــل أصنافــا مــن الملزمــن منفلتــن مــن هــذه المراقبــة 
لامتــداد ممارســتهم للوظائــف والمهــام إلى ســنوات متعــددة أو حتــى إلى عقــود مــن الزمــن، فإنــه يقُــوِّض ركيــزة 
أساســية مــن ركائــز منظومــة العقــاب والجــزاء عــن الجرائــم المرتكبــة؛ وهــي المتعلقــة بمبــدأ راهنيــة الجــزاء، 
الــذي يســتدعي مراعــاة التناســب بــن الزمــن الــذي ارتكبــت فيــه جريمــة الإثــراء غــر المــروع وزمــن إصــدار 
الأحــكام والنطــق بهــا في هــذه الجريمــة؛ بمــا يشــكل خرقــا ســافرا لمبــادئ الجــزاء والعقــاب كــا هــي متعــارف 
ــن  ــة ب ــس فجــوة زمني ــادم اكتشــاف الجــرم المفــرض، وإلى تكري ــا إلى تق ــؤدي عملي ــا، ومــن شــأنه أن ي عليه
ارتــكاب الجــرم وعمليــة رصــده ومعاقبتــه، كــا مــن شــأنه أن يمنــح تغطيــة زمنيــة وعمليــة للمشــتبه فيهــم 

بجريمــة الإثــراء غــر المــروع.

6 - في تثبيت متابعة جريمة الإثراء غير المشروع وفق ضمانات النجاعة والمحاكمة العادلة 

انســجاما مــع تقديرهــا لخطــورة جرائــم الفســاد، أوصــت الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد95 بــرورة الحرص 
عــى تحقيــق الفعاليــة القصــوى لتدابــر إنفــاذ القانــون التــي تتخــذ بشــأن جرائــم الفســاد، مــع إيــاء الاعتبــار 

الــازم لواجــب الــردع عــن ارتكابهــا.

عــى هــذا الأســاس، يشــكل القضــاء حلقــة أساســية ضمــن حلقــات القواعــد المســطرية لمكافحــة جريمــة الإثــراء 
غــر المــروع؛ حيــث يعتــر هــو الضامــنَ لاقتيــاد مرتكبــي هــذه الجريمــة نحــو ســاحة الإدانــة والزجــر وإعطــاء 
مفعــول عقــابي لهــذه الجريمــة، والمؤهــلَ لمنــح مقتضياتهــا الجرميــة والعقابيــة بعُدَهــا التفســري وقدرتهــا عــى 

ــتغال والتطبيق. الاش

93 - ظهــر شريــف رقــم 1.18.78 بتاريــخ 6 غشــت 2018 تنفيــذ القانــون رقــم 27.18 القــاضي بالمصادقــة عــى المرســوم بقانــون رقــم 2.18.117 الصــادر في 23 فبرايــر 2018 بســن أحــكام انتقاليــة في شــأن التبــادل الآلي 

للمعلومــات لأغــراض جبائيــة 

94 - وللإشــارة، فقــد ألــزم المرســوم بقانــون الهيئــات والمؤسســات المعنيــة باتخــاذ جميــع التدابــر اللازمــة للتعــرف عــى هويــة الأشــخاص المعنيــن وتقديــم المعلومــات المتعلقــة بحســاباتهم والتدفقــات الماليــة الخاصــة بهــم، 

والمتأتيــة مــن رؤوس الأمــوال المنقولــة وأرصــدة الحســابات المفتوحــة لــدى الهيئــات والمؤسســات المذكــورة، وقيمــة إعــادة شراء الأذون وعقــود الرســملة، والتوظيفــات مــن نفــس الطبيعــة، وكــذا أي مداخيــل أخــرى تتعلــق 

بهــم. تنظــر المــادة الأولى والثانيــة مــن المرســوم بقانــون المشــار إليــه أعــاه.

95 - المادة 30. 
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وتشــكل الملاحقــة أو المتابعــة مرتكــزا أساســيا للدفــع بتدابــر إنفــاذ القانــون في هــذه الجريمــة. وهــو اختصــاص 
منــوط بالنيابــة العامــة تبُــاشره، باعتبارهــا ممثلــة للحــق العــام، عــر صلاحيــة تحريــك الدعــوى العموميــة أمــام 

القضاء.96 

اعتــادا عــى هــذه الصلاحيــة، ســتكون النيابــة العامــة مدعــوة لتحريــك الدعــوى العموميــة في جريمــة الإثــراء 
غــر المــروع بشــكل تلقــائي، بنــاء عــى تلقيهــا الإحــالات والمحــاضر، خاصــة مــن المجلــس الأعــى للحســابات 
ومــن الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، وبشــكل عــام، مــن قِبــل الســلطات المنتصبــة 
التــي يمكــن أن ترصــد أجهزتهُــا الرقابيــة شــبهاتٍ بالإثــراء غــر المــروع، وذلــك طبقــا لمقتضيــات المــادة 42 مــن 

قانــون المســطرة الجنائيــة.

ولضــان عــدم الإفــات مــن المتابعــة في جريمــة الإثــراء غــر المــروع، تؤكــد الهيئــة عــى ضرورة التنصيــص في 
القانــون الخــاص بهــذه الجريمــة، عــى أن احتســاب تقــادم الدعــوى العموميــة فيهــا يــري ابتــداء مــن تاريــخ 
ــف يشــكل  ــار الاســتمرار في الوظائ ــأي شــكل مــن الأشــكال، باعتب ــة ب ــرك الوظيف ــداء مــن ت اكتشــافها، أو ابت
فرصــة للتســر عــى هــذه الجريمــة وإخفائهــا. كــا تــوصي في نفــس الســياق بــرورة اعتبــار إجــراءات البحــث 

التمهيــدي الــذي تبــاشره النيابــة العامــة بخصــوص هــذه الجريمــة، إجــراءات قاطعــة للتقــادم. 

ومــن نفــس زاويــة مكافحــة الإفــات مــن العقــاب في هــذه الجريمــة، تشــدد الهيئــة عــى أنــه إذا كان جائــزا 
تقــادم العقوبــة الســالبة للحريــة أو الغرامــة أو التجريــد مــن بعــض الحقــوق في هــذه الجريمــة، فإنــه يصعــب 
استســاغته بالنســبة لعقوبــة الحرمــان مــن عائــدات هــذه الجريمــة في إطــار عقوبــة المصــادرة، لأن الممتلــكات 
ــة ومندرجــا ضمــن  ــكا للدول ــح، بمقتــى الحكــم النهــائي الصــادر في شــأنها، مل موضــوع هــذه المصــادرة تصب
حقوقهــا طبقــا لمقتضيــات الفصــل 42 مــن مدونــة القانــون الجنــائي.97 وكــا هــو معلــوم، فــإن الحقــوق بشــكل 

عــام، وعــى وجــه الخصــوص حقــوق الدولــة، لا تســقط بالتقــادم كــا هــو مقــرر فقهيــا.

لــكل هــذه الاعتبــارات، وحمايــة لحــق الدولــة في أموالهــا المعتــدى عليهــا، تــوصي الهيئــة بــرورة التنصيــص 
عــى اســتثناء عقوبــة مصــادرة عائــدات هــذه الجريمــة مــن مقتضيــات التقــادم المنصــوص عليهــا في العقوبــات، 
وذلــك بالتنصيــص عــى مــدة مســاوية للتقــادم المنصــوص عليــه في قانــون المســطرة المدنيــة بالنســبة للأحــكام 

المتعلقــة بــرد وإرجــاع الأمــوال إلى المتضرريــن المطالبــن بهــا. 

وباعتبارهــا مندرجــة ضمــن جرائــم الفســاد، تــري عــى هــذه الجريمــة القواعــد المســطرية المتعلقــة بتقديــم 
ــة، بالإضافــة إلى  ــة الوقائي ــع مــن الســفر وغيرهــا مــن الإجــراءات القضائي ــكات والمن الملتمســات بعقــل الممتل

المقاضــاة في إطــار أقســام الجرائــم الماليــة، وفقــا للإجــراءات المعمــول بهــا في هــذا الشــأن.

96 - للإشــارة، خولــت المــادة 36 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة هــذا الاختصــاص للنيابــة العامــة. كــا نــص هــذا القانــون عــى إمكانيــة إقامــة الدعــوى العموميــة مــن طــرف أشــخاص آخريــن؛ حيــث نصــت المــادة 3 عــى 

أن الدعــوى العموميــة يمكــن أن يقيمهــا الموظفــون المكلفــون بذلــك قانونــاً، كــا يمكــن أن يقيمهــا الطــرف المتــرر طبقــا للــروط المحــددة في هــذا القانــون.

97 - ينــص الفصــل 42 عــى مــا يــي: المصــادرة هــي تمليــك الدولــة جــزءا مــن أمــاك المحكــوم عليــه أو بعــض أمــاك لــه معينــة. كــا ينــص المــرع الفرنــي عــى أن الــيء المصــادر يــؤول لملكيــة الدولــة )المــادة 21.131 

مــن القانــون الجنــائي(.
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ــة  ــل ســقفا أساســيا لضــان فعالي ــة تمث ــات التشريعي ــد عــى أن هــذه التوجه ــة، يمكــن التأكي وكخلاصــة عام
ــراء غــر المــروع؛ وهــي توجهــات راعــت بدقــة التوفيــق بــن  ــة المتعلقــة بمكافحــة الإث ــات القانوني المقتضي
حتميــة تطويــق هــذا الســلوك الإجرامــي وحمايــة ضمانــات الــراءة والمحاكمــة العادلــة، وفــق منظور يســتحضر 
ــة لمكافحــة الفســاد،  ــة والإفريقي ــة والعربي ــة الأممي ــة في إطــار الاتفاقي ــات المغــرب الدولي ــع التزام ــاؤم م الت
ــم  ــة التجري ــرار بمحدودي ــة في هــذا المجــال، والإق ــة والقضائي ــادات الفقهي والتفاعــل مــع التشريعــات والاجته
المعتمــد وعــدم كفايــة الآليــات المســطرية الجــاري بهــا العمــل في المكافحــة الناجعــة لمختلــف جرائــم الفســاد 
وصــوره المتنوعــة والمتناســلة؛ بمــا يجعــل تجريــم الزيــادة الكبــرة وغــر المــررة في الــروة، في إطــار مــا اصطلــح 
عليــه بالإثــراء غــر المــروع، ضرورة حيويــة وآنيــة لحمايــة القيــم التــي ينهــض عليهــا المرفــق العــام، وتحصــن 
ممارســة الوظائــف والمســؤوليات مــن مختلــف الانزلاقــات المحتملــة، وترســيخ الوعــي العــام بــأن تدبــر الشــأن 

العــام لا يمكــن أن يشــكل فرصــة لتحقيــق المصالــح والمنافــع الذاتيــة والكســب غــر المــروع.






